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الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية 

 ودورها في ترشيد الإنفاق العمومي

- دراسة حالة خزينة مابين البلد�ت لرجام-   



الكلمات المفتاحیةو الملخص  
 

  :الملخص

لاحقة، لأ�ا تعتبر بمثابة  تعد مرحلة المراقبة من أهم المراحل لتنفيذ الميزانية العامة للدولة سواء كانت رقابة سابقة أو

التأكد من مدى احترام الأعوان المكلفين بتنفيذ القوانين المعمول �ا في صرف النفقات العمومية وغياب الرقابة 

فنجد  �خذ الرقابة على النفقات العمومية عدة تصنيفات مختلفة،و الأموال العمومية،التلاعب وتبديد يؤدي إلى 

ويتكفل �ذه  ،لالتزام �لنفقاتاهناك رقابة قبلية تمارس قبل خروج الأموال من الخزينة العمومية فنجد الرقابة على 

فقة يقوم �ا المحاسب العمومي أثناء تنفيذه للن التي التحقيقاتأما الفحوصات و  ،ما يسمى �لمراقب الماليالمهمة 

 تعتبر كما  لتالي تعتبر هذه المهمة مكملة للمراقبة التي يقوم �ا المراقب المالي،�من أجل التأكد من شرعيتها و 

عتبر الذي يمجلس المحاسبة   أما الرقابة القضائية فهي من مهام من مهام المفتشية العامة للمالية، الإداريةالرقابة 

  .أعلى هيئة رقابية

  الرشادة                       .الرقابة              .  ميةالنفقات العمو    ـ :الكلمات المفتاحية

 المحاسب العمومي                    .ـ الآمر �لصرف                                    زينة العموميةالخ

Résumé : 

On considère phase de contrôle d’exécution des dépenses publique, comme l’étape la 

plus important soit contrôle préalable ou contrôle postorie car il vitrifie le l’application 

véritable des règlements en vigueur par les agents qu’on le droit d’exécuter les dépenses 

publique. L’absence du contrôle conduit à la manipulation et au gaspillage des fonds 

publics, Le contrôle des dépenses publiques prend plusieurs formes: contrôle préalable 

exercé avant le retrait des fonds du trésor public, contrôle des dépenses engagées 

effectuées par le contrôleur financier ,  et autre contrôle effectué  par le comptable public 

lors de l'exécution des dépenses publique afin de s'assurer de leur légitimité, cette tâche 

étant considérée comme complémentaire de celle, du Contrôleur financier, mais le 

contrôle administratif  est  la tâches de l'Inspection Générale des Finances, et le contrôle 

judicaire est la tache de la cour des comptes qu’on considère comme l’organe suprême 

du contrôle des dépenses publiques.    

Les mots clés : Dépenses publique,        Le contrôle,      Rationalisme,  

Trésor publique,            L’ordonnateur,              Le comptable publique. 
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            ه                                                                                     المقدمة العامة
 

  :المقدمة العامة

الوطنية من الدولة الحارسة الذي يقتصر دورها على القيام بواجبات الأمن  تتطورت دور الدولة في الاقتصاد�

الداخلي والخارجي والقضاء وتسيير المرافق الأساسية، إذ كان دور النفقات العمومية في ذلك الوقت يقتصر على 

نوا يتناولو�ا من تحقيق هذه الأغراض فقط، حيث لم يعط الاقتصاديون أهمية كبيرة لدراسة النفقات العامة حيث كا

  . الناحية القانونية فقط دون النظر في طبيعتها وآ�رها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية

التي كانت نقطة  1929لكن بعد أن شهد العالم عدة تحولات سياسية واقتصادية، خاصة الأزمة العالمية لسنة 

) تدخل الدولة(لي إلى سياستها الإنفاقية والذي زكى هذه الفكرة تحول كبيرة في إعادة النظر لدور الدولة، و�لتا

  .1936الاقتصادي جون مينا رد كينز في سنة 

وكذا تضييق الهوة الاجتماعية   ت الاقتصادية، وتوجيه الاقتصادلقد أصبح دور الدولة أوسع وأشمل في إعادة التواز�

  .لةبين الطبقات، وهذا كله عن طريق سياسة مواز�تية فعا

خاصة  وتشابك مهامها، ونة الأخيرة مع توسيع دور الدولةوعليه ازدادت أهمية دراسة النفقات العمومية في الآ

على الصعيد الاقتصادي و المالي، وترجع أهمية النفقات في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها، فهي تعكس كافة 

  .جوانب الأنشطة العامة

مرحلة التحضير،مرحلة (يةوالتي تمر �ربعة مراحل أساس زء من الميزانية العامة،ومعروف أن النفقات العمومية هي ج

الهيئة و  ،)الحكومة(وإن هذه المراحل تقوم �ا كل من الهيئة التنفيذية ،)مرحلة المراقبة مرحلة التنفيذ، ،المصادقة

  .والهيئة القضائية المتمثلة خصوصا في مجلس المحاسبة) البرلمان(التشريعية

ومن الخطر على الاقتصاد الوطني ترك كامل الحرية في تسيير الأموال العمومية، لأن غياب الرقابة يؤدي إلى 

 إجراءات تقشفية لتفادي أزمة المالية التي التلاعب وتبديد الأموال العمومية، خاصة وأن الجزائر حاليا �شرت في 

ولى أن تكون الحاجة إلى مراقبة تنفيذ الميزانية العامة أكثر فمن �ب أيمر �ا البلاد جراء ا�يار أسعار البترول، 

من أجل ترشيدها خصوصا بعد استفحال ظاهرة الفساد التي أصبحت �دد الاقتصاد ضرورية وحيوية، وذلك 

تحقيق أهداف الدولة من النفقات العمومية وذلك �قل قدر ممكن من  إلىالوطني، ويقصد بترشيد النفاق الوصول 

  .والتبذير الإسراف

فمن حيث أهدافها هناك رقابة قانونية ورقابة نوعية ، قات العمومية عدة تصنيفات مختلفةو �خذ الرقابة على النف

التسيير، فالأولى �تم بمدى مطابقة صرف النفقة مع القوانين والتنظيمات المعمول �ا، أما الثانية تنظر إلى النفقة 

مردودية وفعالية  (ه النفقة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المسطرة من حيث المنفعة، بمعنى هل حققت هذ

  ). النفقة
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أما ، الرقابة على المحاسبين العموميينو  أما من حيث طبيعة الأشخاص محل الرقابة نجد الرقابة على الآمرين �لصرف

 تخضع أصلا للسلطة التنفيذيةالتي  ارية وتقوم �ا هيئات إداريةمن حيث طبيعة الهيئة الرقابية فنجد الرقابة الإد

، ورقابة قضائية تقوم �ا هيئة تكتسي طابعا قضائيا مثل مجلس المحاسبة وهو هيئة مستقلة عن الهيئات )وزارة المالية(

  .الأخرى، ورقابة سياسية تقوم �ا الهيئات المنتخبة و تسمى أيضا رقابة برلمانية

وهي التي تقع قبل صرف النفقة، والرقابة البعدية وتقع بعد التنفيذ بلية أما من حيث وقت الرقابة فنجد الرقابة الق

   .النهائي للنفقة

 رقابة والمتمثلان في أعوا�ا، مستوى على المالية رةاوز  وتمارسها تنظمها التي  المالية للرقابة والهام الحيوي الدور ولعل

 رقابة لموضوع لاختيار� الرئيس الدافع كان وهذا أهمية، أكثر تعد العموميين المحاسبين رقابة وبعدها المالي قباالمر 

 هذه تنظيم مساهمة مدى إظهار ومحاولة ،نفقات العموميةالعلى  العمومي المحاسب الخزينة العمومية ممثلة في

 شأ�ا من التي تاالتجاوز  لكل حد وضع في الرقابة لهذه المنظمة القانونية للأحكام الفعلي التكريس في الهيئات

 مالية رقابة فرض إلى ئرزاالج فيه تحتاج الذي الوقت في والنفقات داتراالإي بين الدولة نيةاز يم توازن في اختلالا خلق

  :التالية الإشكالية، وذلك من خلال العام المال من كجزء تنفيذ النفقات العمومية على فعلية

  :الرئيسية الإشكالية

  الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في ترشيد الإنفاق العام ؟ مدى مساهمةما 

  :الأسئلة الفرعية

  :التالية الأسئلة الفرعيةوهذا ما ينجر عنه طرح 

  ما المقصود �لنفقات العمومية والرقابة عليها وترشيدها؟-

  كيف يتم تنفيذ النفقات العمومية ومن هم الأعوان المكلفون بتنفيذها؟-

  أجهزة الرقابة المعتمدة حاليا في الجزائر؟ما هي -

  كيف تتم الرقابة على النفقات العمومية من قبل الخزينة العمومية؟-

  :فرضيات الدراسة

التي تم على أساسها بناء هذا البحث و المتمثلة أساسا فيما  الفرضياتو للإجابة على هذه الأسئلة قمنا بصياغة 

  :يلي

  .النفقات العمومية  تقوم بمهمة الرقابة على تنفيذن طرف الهياكل التيالتقصير في الدور الرقابي م - 
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عدم توفر عنصر الاستقلالية للأعوان المكلفين �لرقابة على تنفيذ النفقات العمومية والتي تجنبهم من مختلف  - 

  .الضغوطات التي يتعرضون لها أتناء قيامهم �ذه المهمة

الا أن طرق الرقابة تبقى طرق بدائية وغير  في الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية امه للخزينة العمومية دور - 

  .فعالة

  :أسباب الدراسة

  :التي أدت بنا إلى اختيار هذا الموضوع والتي نلخصها فيما يلي  هذه الدراسةمبررات ومن هنا نستنتج 

ـ كل الدول سواء المتقدمة أو المتخلفة بدأت تعطي أهمية كبيرة لسياسات الإنفاق العام خاصة في ظل التحولات  

  .المالية الجديدة

ـ نقص الأبحاث والمعرفة الكافية في مجال المالية العامة خاصة من حيث تنفيذ الميزانية والمراقبة، واهتمام الدول  

  .ات، وإيجاد طرق جديدة للرقابة للحد من تلاعب و سوء تسيير المال العامبترشيد وعقلانية استعمال النفق

قصور سياسة الرقابة على النفقات العمومية في الجزائر وضرورة إيجاد حلول جديدة وإعطاء صلاحيات أكثر - 

  .للمديرين الماليين وأجهزة الرقابة

  :أهداف الدراسة

  :التي من خلالها تناولنا موضوع هذا البحث و التي تتمثل فيما يلي الأهدافكما حاولنا في هذه الدراسة توضيح 

  .والرقابة، وضوابطهما وعلاقتهما مع تطور مفهوم و وظائف الدولة معرفة مفهوم كل من النفقات العموميةـ 

  .عليها وكذا كيفية ترشيدها ـ معرفة مختلف تقسيمات كل من النفقات العمومية و الرقابة

المرحل الأساسية لتنفيذ النفقات والأعوان الأساسيين المكلفون �ا استنادا إلى مختلف القوانين ـ تبيان أهم 

  .والتنظيمات المعمول �ا

ك، �لتعرف يذ النفقات العامة والهيئات المكلفة بذلفراحل تنـ معرفة الدور الذي تلعبه الرقابة في كل مرحلة من م

  .على هيئات الرقابة وحدودها

 :الموضوع أهمية هذا

من أهمية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في ترشيد الإنفاق العمومي والحفاظ على  أهمية هذا الموضوعتستمد 

الفساد التي أصبحت تعاني منه الجزائر على غرار �قي دول العالم، حيث من  ةالمال العام خصوصا مع انتشار ظاهر 
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لنفقات العمومية وهيكلة الرقابة على النفقات العمومية ونقاط قو�ا أجل مواجهته لابد من دراسة آلية تنفيذ ا

وضعفها ومقارنتها مع التجارب العلمية الناجحة في محاربة الفساد وترشيد النفاق العمومي من أجل ايجاد حلول 

    .�جعة

  منهج البحث والأدوات المستخدمة

 اجل ومن ذاته، بحد الموضوع طبيعة وعلى إليه للوصول الدراسة تسعى الذي الهدف على يتوقف المنهج لتحديد

 الفرضيات صحة اختيار اجل ومن الدراسة، إشكالية عكست التي المطروحة التساؤلات مختلف على الإجابة

 للرقابة على تنفيذ النفقات العمومية عرضالت خلال من حليليوالت الوصفي المنهج اختيار تم فقد الذكر السالفة

 .التجريبي من خلال دراسة ميدانية على مستوى الخزينة العمومية والمنهج

  :صعو�ت الدراسة

 لها التي المراجع قلة في وتتمثل �حث أي تواجه حيث بساطتها كانت مهما الصعوبة من العلمية البحوث تخلو لا

كذا و  ،علاقة �لدراسة الموضوعالتي لها  الإدارات والهيئات العمومية مع التواصل وصعوبة العمومية �لخزينة علاقة

  .المأمورية صعب ما وهذا المكان لحساسية نظرا الكافي �لقدر وإحصاءات معلوماتالحصول على  صعوبة

  :الزماني والمكاني الإطار

ما بين  خزينة في كان الدراسة فيه تمت الذي المكان أما الشهر حوالي مد�ا زمنية فترة خلال كانت الدراسة

  . - لرجام–البلد�ت 

  :الدراسات السابقة

في العلوم الاقتصادية،جامعة  ، رسالة ماجستيرالعمومية النفقات ترشيد في المالية الرقابة للتفعيل اللازمة الأسس

حيث تطرقت الدراسة إلى أهم الأسس اللازمة لتفعيل الرقابة المالية بغية ترشيد الإنفاق العام  2012تلمسان،

الجزائر، من نتائج الدراسة تخلف الجزائر في مجال الرقابة المالية وعدم مطابقة طرق  ومدى تطبيق هذه الأسس في

حيث تم دراسة الرقابة المالية بشكل كلي وعدم التطرق لنوع من الرقابة وتسليط . الرقابة في الجزائر للمعايير الدولية

  .الضوء عيه

  



            ه                                                                                     المقدمة العامة
 

  :تقسيمات الدراسة

حاولنا أن نعطي نظرة حول مفهوم النفقات العمومية  الفصل الأولفيف ثلاثة فصول،  إلىقسمت الدراسة 

كما تطرقنا أيضا إلى مفهوم الرقابة .، وآلية تنفيذهاوظاهرة ازد�دها ها مع إبراز التقسيمات المعتمدة،وتحديد عناصر 

الناجحة في مفهوم ترشيد النفقات مع التطرق لبعض النماذج على النفقات العمومية مع تحديد أنواعها وتوضيح 

  .ذلك

�لرقابة القبلية ممثلة على النفقات العمومية في الجزائر  وهذا بدءا  نا فيه إلى هياكل الرقابةفتطرق أما في الفصل الثاني

، ورقابة )إداريةرقابة (رقابة المفتشية العامة للمالية التي تشملبعدية  رقابةو اسب العمومي، المراقب المالي، وكذا المح في

تتراوح رقابته  وا�الس المحلية، فالبرلمان اسبة التي تعد رقابة قضائية، ثم الرقابة التشريعية المتمثلة في البرلمانمجلس المح

وأخيرا الفصل  ،ما بين الرقابة القبلية وذلك أثناء مناقشة قانون المالية والرقابة البعدية المتمثلة في قانون ضبط الميزانية

 . خزينة مابين البلد�ت لرجام سة حالة متمثلة في رقابةلجانب التطبيقي، وهو عبارة عن دراالثالث الذي تناولنا فيه ا
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  :تمهيد

وإذا كان علم . تقاس أهمية أي علم من العلوم بمدى �ثيره في حياة ا�تمع ومدى ارتباطه �لعلوم الأخرى

في ظل الفلسفة السياسية والاقتصادية التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر "المالية قد بدا �ثيره محدودا

في ذلك الوقت بعدم جواز تدخل الدولة في حيث شاعت ) أي في مرحلة الفكر الكلاسيكي( والتاسع عشر

  ".الحياة الاقتصادية معتقدين �ن الاستقرار الاقتصادي يتحقق تلقائيا

، 1930 - 1929غير أن تعرض النظام الرأسمالي إلى أكبر تحد له خلال الأزمة الاقتصادية والمالية عام 

التلقائي لم يتحقق واليد الخفية لم تعمل  حيث بدت هذه المدرسة وأفكارها عاجزة عن علاج الأزمة، فالتوازن

فسقطت تلك الأفكار أمام الامتحان الصعب مما حدا �لدول إلى التدخل في الحياة الاقتصادية وكان 

على قاعدة جديدة وفلسفة أخرى هي فلسفة وأفكار المدرسة الكينزية التي عاكست منطلقات " تدخلها مبنيا

ذ دعت إلى ضرورة تدخل الدولة، ذلك لان الطلب الفعلي يمكن أن يظل إ) الكلاسيكية(المدرسة التقليدية 

ولمدة طويلة دون مستوى التشغيل الكامل، وأن الطلب وليس العرض هو المحرك لعجلة الاقتصاد وان هذا 

من الدولة لتحقيق التوازن الاقتصادي �ستخدام أدواة السياسة " يتطلب تدخلا" أو انخفاضا" الطلب ارتفاعا

ومن هنا برزت أهمية المالية العامة �عتبارها مسئولة عن معالجة الإختلالات التي تعتري المسار . ليةالما

  .الاقتصادي خصوصا عن طريق النفقات العمومية 
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    مفهوم النفقات العمومية: المبحث الأول

فهي نفقة ايجابية الهدف منها تحقيق آ�ر  لقد أصبح  الفكر المالي الحديث ينظر إلى النفقة العامة نظرة مختلفة تماما،

اقتصادية، اجتماعية وسياسية بجانب آ�رها المالية، وتعتبر من أبرز الأدوات المالية التي تتدخل �ا الدولة في 

الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال عدة أشكال تتمثل في إعا�ت تمنحها للأفراد، أو لمشروعات معينة أو القيام 

تاجية ضخمة أو السيطرة الكاملة، أو الجزئية المباشرة أو غير المباشرة على بعض قطاعات الاقتصاد بمشروعات إن

  .الوطني

تعتبر النفقة العامة المرآة العاكسة لسياسة الدولة، أي كلما كانت سياسة الدولة رشيدة كلما كانت ميزانية الدولة 

 1"أعطني سياسة حسنة أنشئ لك نظاما ماليا حسنا" ة رشيدة �لتبعية، وذلك  ليس سوى ترجمة للمقولة الشهير 

  .فالنفقة العامة حساسة لأحداث السياسة التي تطبع نشاط الدولة

كما أن مفهوم النفقة العمومية يختلف من بلد لآخر ومن فترة زمنية لأخرى، وهذا الاختلاف يمكن أن يكون من 

لاف مفهوم الخدمات العامة التي �دف إلى إشباع حيث خصائصها أومن حيث حجم النفقة، وهذا راجع إلى اخت

  .الحاجات العامة

  تعريف النفقة العمومية و تحديد عناصرها: المطلب الأول

  تعريف النفقة : الفرع الأول 

  .عرفت النفقة العمومية تعاريف عديدة، و هذا نتيجة المفاهيم المختلفة التي عرفها علم المالية العامة عبر الزمن

  : م التقليديالمفهو / 1

يرى التقليديون أن الصفة الحقوقية للهيئة التي تتولى الإنفاق  تعطي النفقة العمومية الطابع العمومي، فالنفقة العامة 

يتم إنفاقها من قبل الهيئات العمومية والمؤسسات العامة، أو إحدى الهيئات المحلية العمومية، أي أ�ا كل النفقات 

  .2شخص معنوي له صفة عمومية التي تتم إنفاقها من قبل 

هذا المفهوم يرى ضرورة تحديد النفقات العمومية، بتمويل الإدارة العامة للدولة، التي بدورها لا يجب أن تتعدى 

  :نشاطا�ا أي وظائف الدولة الأساسية آنذاك مثل

                                                           

  
   .                                                             06ص  ،2009، المالية العامة، منشورات الحلبى الحقوقية، بيروتأساسيات عدلي �شد،  سوزي. د1
  . 10، ص 1978منشورات الطليعة ، دار  النهضة العربية بيروت  ،النفقات و الواردات العمومية ،  الطبعة الرابعة الموازنة ،: المالية العامة  حسن عواقبة،2
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 .)لحفظ الأمن الخارجي (ـ الجيش  

 .)لحفظ الأمن الداخلي  (ـ الشرطة 

 .)مشاكل المواطنين لحل (ـ العدالة 

هكذا جرد التقليديون النفقات العمومية من أي محتوى اقتصادي، وحتى من المحتوى الاجتماعي رغم وجود 

  .)الخ...الصحة ،التعليم والنقل(حاجات عامة لحل المشاكل التي كانت قائمة آنذاك

  :المفهوم الحديث/ 2

 ،عنوية للدولة والهيئات العموميةق من فكرة الشخصية المرأينا أن المفهوم التقليدي هو مفهوم محدود، حيث ينطل

ا راجع لتطور وتوسع خدمات وهذ ،الوظائف الجديدة للدولة العصرية �لتالي أصبح هذا المفهوم لا يتلاءم معو 

كما أن تدخل الدولة في ا�الات الاقتصادية والاجتماعية لحل الأزمات لم يعد فعالا، فقد وجدت الدولة  ،الدولة

 : في النفقات العامة أداة تستطيع من خلالها تحقيق ما يلي

  :عرفت النفقات العامة تعاريف عديدة منها

 .1"الأموال الاقتصادية الصادرة من الهيئات العامة لإشباع الحاجات العامة "ـ 

 .2" استخدام مبلغ من المال من قبل هيئة عامة تحقيقا لمنفعة عامة"ـ 

  .3"ذمة المالية لشخص معنوي عام قصد سد حاجة عامة مبلغ نقدي يخرج من ال"ـ 

  .4ـ النفقة العامة بمثابة مبلغ نقدي يقوم �نفاقه شخص عام بقصد تحقيق منفعة عامة

  :من خلال هذه التعاريف نستخلص أن النفقات العمومية تتكون من ثلاث عناصر هي

 .ـ النفقة عبارة عن مبلغ نقدي

 .ي عامـ صدور النفقة من قبل شخص معنو 

                                                           

   .12صالجزء الأول ، ، 1975ة العامة ، دار النشر ببغداد علم المالي: طارق حماد عبد العال   1
 . 9،ص1995اقتصاد�ت المالية العامة ، سلسلة شام ، ديوان المطبوعات الجامعية :صالح الرويلي   2
  .11،ص 1995اقتصاد�ت المالية العامة ، سلسلة شام ، ديوان المطبوعات الجامعية : حسين مصطفى حسين   3
                                                             .27ص 2003النظرية العامة وفقا للتطورات الراهنة، دار هومة، الجزائر، عمر يحياوي ،  4
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  .ـ استخدام النفقة العمومية لتحقيق النفع العام

  تحديد عناصر النفقة وتقسيما�ا: الفرع الثاني

  :عناصر النفقة العمومية .1

  1:النفقة عبارة عن مبلغ نقدي/ 1.1

فالدولة تلجأ إلى إنفاق مبالغ مالية للحصول على ,العنصر الأساسي للنفقة العمومية هو اتخاذ الشكل النقدي 

و ذلك لضمان سير المرافق العامة  وإشباع الحاجة العامة، و حتى ,لع و الخدمات اللازمة لممارسة نشاطها الس

تدخل الإعا�ت و المساعدات �شكالها المختلفة في النفقة العمومية يجب أن �خذ الشكل النقدي ، و عليه فإن 

 :الوسائل الآتية لا تدخل في مفهوم النفقة العمومية

 .ضة فهي وسيلة غير عاديةـ المقاي 

  ما ـ المزا� العينية كالسكن ا�اني، والنقل ا�اني، الذي تقدمه الدولة للأفراد مقابل  

 .يؤدونه من خدمات عامة    

  ـ المزا� الشرفية كالأوسمة والرتب والألقاب التي تقدمها الدولة للأفراد مقابل حصولها  

  .على خدمات كتكريم للمجاهدين    

  :صدور النفقة من شخص معنوي عام/ 2.1

مة إلا إذا صدر من وفقا لهذا العنصر لا يعتبر المبلغ النقدي الذي ينفق لأداء خدمة عامة من قبيل النفقة العا

، ويقصد �لأشخاص المعنوية العامة الدولة بما في ذلك الهيئات، والمؤسسات العامة ذات شخص معنوي عام

لية كمجالس المحافظات و المدن في الدول الاتحادية أو قد تكون أشخاص عامة مح الشخصية المعنوية والولا�ت

  .القرى في الدول الموحدة و 

                                                           

لحقوق        جامعة الإسكندرية ، و العلوم المالية ، كلية ا الاقتصادالميزانية العامة ، مدرسة . الإيرادات العامة. النفقات العامة : المالية العامة : سوزي عربي �شد  1

  .27ص منشورات الحلبي الحقوقية ،
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معنويين لا تعتبر نفقة عامة حتى ولو   و من هنا نستخلص أن النفقات التي تنفق من طرف أشخاص طبيعيين أو

شخص ببناء مستشفى ثم تبرع به للدولة، مثال ذلك إذا قام  نفع عام، كانت �دف إلى تحقيق أهداف عامة، أو

فإن هذا الإنفاق لا يعد عاما، وذلك لأن الأموال التي قام �نفاقها تعد أموال خاصة وليست عامة �لرغم من 

  :عمومية الهدف، ومن ثم يعد من قبيل الإنفاق الخاص والسؤال المطروح 

ا العام و بموجب سياد�ا و سلطتها الآمرة تعد نفقات هل كافة المبالغ التي تنفقها الدولة بصدد ممارستها لنشاطه

عامة؟ أما النفقات التي تنفقها الدولة بصدد ممارستها لنشاط اقتصادي فهي مماثلة  للنشاط الذي يباشره الأفراد، 

، وقد استند الفكر المالي )نفقة عامة أو خاصة (مثل المشروعات الإنتاجية، فقد �ر خلاف فقهي حول طبيعتها 

  .1 سبيل تحديد طبيعة هذا الإنفاق إلى معيارين أحدهما قانوني والآخر وظيفيفي

  :استخدام النفقة العامة لتحقيق النفع  العام/ 3.1

الهدف من النفقات العامة هو إشباع الحاجات العامة، و من ثم تحقيق النفع العام أو المصلحة العامة و منه لا 

 إشباع حاجات خاصة �لنفقات العامة لأ�ا �دف إلى تحقيق نفع خاص يمكننا اعتبار النفقات التي �دف إلى

  .2يعود على الأفراد

  وظاهرة ازد�دهاتقسيمات النفقات العمومية : المطلب الثاني

  تقسيمات النفقات العمومية : ولالفرع الأ 

جاوزها الدولة، فكانت كانت النفقات العمومية في السابق محدودة ومرتبطة أساسا بتقديم خدمات معينة لا تت

النفقات من طبيعة واحدة، إلا أنه مع  تطور الدولة و خروجها من إطار الدولة الحارسة إلى الدولة المنتجة، 

ازدادت أهمية تقسيم النفقات العامة نظرا لتنوعها وتزايدها واختلاف آ�رها ومن ثم ظهرت الحاجة إلى تصنيف 

  .�لاستناد إلى المعايير الاقتصادية ، الإدارية و السياسية النفقات العامة إلى مجموعات متجانسة 

  :التقسيمات العلمية الاقتصادية/ 1

                                                           

الإيرادات العامة الميزانية العامة ، مدرسة الاقتصاد والعلوم المالية ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، . النفقات العامة : المالية العامة : سوزي عربي �شد   1

  .  28ص منشورات الحلبي الحقوقية،

   
  .  29نفس المرجع السابق، ص   2
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  .وحسب آ�رها الاقتصادية ا�اهذه التقسيمات قسمت النفقات من حيث انتظامها، أغراضها، حسب نطاق سير 

بين نوعين و هذا من حيث  من خلال هذا التقسيم يمكننا أن نميز: سيم النفقات العامة حسب انتظامهاتق-2

 1:مورد تغطيتها

 )�نتظامها (و يقصد �ا تلك النفقات التي تتكرر بصورة دورية و منتظمة في ميزانية الدولة  :النفقات العادية ـ  

وهي تتكرر كل سنة كرواتب الموظفين، و النفقات الإدارية اللازمة لسير الإدارات العامة ونفقات تحصيل الضرائب 

حجمها، ولكن تكرار نوعها في كل ميزانية حتى ولو اختلف  والمقصود �لتكرار هنا ليس تكرار كميتها أو وغيرها،

 .مقدارها من وقت لآخر،وتعتبر الإيرادات العادية مصدر تغطيها

هي تلك النفقات التي لا تتكرر بصورة دورية منتظمة في ميزانية الدولة، ولكن تدعو  :ـ النفقات غير العادية 

  .الخ...اجة إليها مثل نفقات إنشاء الطرق والسدود، مكافحة و�ء طارئ، إصلاح ما خلفته كوارث طبيعية الح

أي تعتبر نفقات غير متوقعة، والإيرادات غير العادية هي التي تغطي مثل هذه النفقات مثل القروض، الإصدار 

  .  والهبات، وتتعدى آ�رها السنة المالية التي أنفقت فيها

حيث تقسم النفقة العامة حسب هذا العنصر وفقا للغرض  2:هدافها المباشرةيم النفقة العامة حسب أتقس-3

  :الذي تنفق لأجله أي كل نفقة خاصة لخدمة وظيفة معينة ويمكن أن نقسمها إلى ما يلي

لدولة لوظائفها،  النفقات المرتبطة بسير المصالح العامة والضرورية لأداء ا ويقصد �ا تلك :ـ النفقات الإدارية 

وهي نفقات الحاجات العامة في الميادين التقليدية واللازمة لحماية الأفراد داخليا ..كنفقات الدفاع والعدالة

 .وخارجيا

هي التي تتعلق �لأهداف والأغراض الاجتماعية للدولة، والتي تتمثل في الحاجات العامة  :ـ النفقات الاجتماعية 

توفير أسباب وإمكانيات التعليم والصحة لهم، الاجتماعي للمواطنين، وهذا عن طريق  إلى تشبع الجانب يالتي تؤد

  .وتشتمل هذه النفقات على مبالغ مالية موجهة للصحة، التعليم، النقل والسكن

هي النفقات التي تقوم الدولة �نفاقها لتحقيق أهداف اقتصادية بصورة أساسية، وتسمى : النفقات الاقتصادية

 . ستثماربنفقات الا

                                                           

  .44، ص2009سوزي عدلي �شد، أساسيات المالية العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، .د  1
  .82، ص2003محمد عباس محرزي، اقتصاد�ت المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   2
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  :تقسيمات قانون المالية الجزائري 4

والمتعلق بقوانين المالية، والتي تنص على  07/07/1984المؤرخ في  17-84حسب المادة الأولى من القانون رقم 

تحدد قوانين المالية في إطار التواز�ت العامة المسطرة في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة :"أنه 

  .1"نوات والسنوية، طبيعة الموارد و الأعباء المالية للدولة ومبلغها وتخصصها الس

أن الأعباء الدائمة للدولة تشمل ما :"من نفس القانون المذكور أعلاه و التي تنص على  23استنادا إلى المادة و 

  .التسبيقاتالقروض و  نفقات التسيير،نفقات الاستثمار،: يلي

ت اللازمة لتسيير المرافق العامة، وإشباع الحاجات العامة، أي أ�ا تواجه النفقات هي النفقا :نفقات التسيير

  .العادية، وهي لا تساهم في ز�دة رؤوس الأموال العينية كما تسعى إلى إبقاء الهيكل الموجود يتحرك

المؤرخ في  17-84من القانون  24ترتب هذه النفقات حسب الدوائر الوزارية في الميزانية العامة وحسب المادة 

  :ت التسيير تجمع في أربع أبواب هيوالمتعلق بقوانين المالية، فإن نفقا 1984/ 07/07

 .ـ أعباء الدين العمومي و النفقات المحسومة من الإيرادات 

 .ـ تخصيصات السلطة العمومية 

 .ـ التدخلات العمومية 

  . ـ النفقات الخاصة بوسائل المصالح 

لباب الثاني تدرج ضمن الأعباء المشتركة في الميزانية العامة و يتم تقسيمها  بمقتضى مرسوم نفقات الباب الأول و ا

  .ر�سي

أما نفقات الباب الثالث و الرابع فتتعلقان �لدوائر الوزارية ويتم توزيعها بموجب مراسيم التوزيع، كما يتفرع الباب 

عدية والمرجعية الأساسية في توزيع اعتمادات إلى أقسام والقسم إلى فصول، حيث يشكل الفصل الوحدة القا

  . الميزانية ونقطة الارتكاز في المراقبة المالية

                                                           

1
  والمتعلق بقوانین المالیة 1984-07- 07المؤرخ في  17- 84من القنون  01المادة 
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هي النفقات المتعلقة �لثروة القومية،وكذلك الاعتمادات  المفتوحة في الميزانية العامة وفقا :نفقات الاستثمار

من القانون  35الدولة، وحسب المادة للمخطط الإنمائي السنوي لتغطية نفقات الاستثمار الواقعة على عاتق 

  :فإن هذه النفقات تجمع في �بين هما 84/17

 . الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة 

  .إعا�ت الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة 

  ظاهرة ازد�د النفقات العامة: الفرع الثاني

العصر حيث تعتبر من أهم الظواهر الاقتصادية  تعتبر هذه الظاهرة إحدى السمات المميزة للمالية العامة في هذا 

استدعت انتباه الاقتصاديين، فهي ظاهرة عامة مستمرة تتحقق في جميع دول العالم سواء الدول النامية منها أو 

المتقدمة و مهما كان نظامها الاقتصادي و السياسي حيث عرفت هذه الز�دة سرعة كبيرة و خاصة بعد انتهاء 

  .الأولى مما ترتب عنها آ�ر هامة ليس فقط �لنسبة لعلم المالية بل للمجتمع �كمله الحرب العالمية 

، بعد أن قام بدراسة  A .WAGNER" فاجنر"و أول من لفت الانتباه إلى هذه الظاهرة هو الاقتصادي الألماني 

قانون الازد�د " اه بقانون و الذي سم 1982متعلقة �لنفقات العامة و تزايدها مما أدى إلى تجسيدها سنة 

فقد بين أن النفقات الشاملة بين الدول المختلفة أثبتت أن الأمم النامية يزداد نشاط " المستمر للنفقات العامة 

حكوما�ا ازد�دا مضطردا و هذا الازد�د ينصب على الكم و الكيف و ذلك سواء �لتوسع في  أنشطة قائمة أو 

ا لهذا القانون فإن الز�دة في دخل و إنتاج الدولة الصناعية في الفترة الطويلة نتيجة القيام بمرافق جديدة ، ووفق

  .يؤدي إلى ز�دة النشاط الحكومي 

                       1:وقد فرق فاجنر في هذا الخصوص بين وظائف ثلاثة للدولة

د النفقات العامة في ذلك إلى اتجاه وظيفتها التقليدية المتعلقة �لدفاع و الأمن حيث أرجع تزاي :ـ الوظيفة الأولى

الدولة إلى الأخذ بمركزية الإدارة من �حية ،و إلى التوسع في  استخدام الآلات و قمع الاضطرا�ت نتيجة لتعقد 

  .الحياة الاقتصادية من �حية أخرى 

  .لوظيفة الإنتاجية للدولة المتعلقة بوظيفتها الإنتاجية حيث تتزايد النفقات العامة نتيجة تزايد ا:الوظيفة الثانية 

                                                           

1
  104-103، صمرجع سبق ذكرهت المالية العامة، محمد عباس محرزي، اقتصاد�  
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تزايد النفقات العامة إلى الرغبة في القضاء على " فاجنر"تتعلق �لناحية الاجتماعية  وقد أرجع  :ـ الوظيفة الثالثة 

  .الاحتكارات الصغيرة، التي تؤدي إلى عدم الاستقرار الاقتصادي  والاجتماعي 

ا لتعداد النفقات مثل المسجلة في الميزانية العامة و المسجلة تعيين حجم النفقات العامة ليس �لمهمة السهلة و هذ

  . في المرافق و النفقات ذات الطابع المؤقت و كذلك نفقات بعض الخدمات كالبريد و المواصلات

  :أسباب ازد�د النفقات العمومية/ 1

  1 .باب حقيقيةيمكن ترجمة أسباب ازد�د النفقات العمومية في سببين اثنين هما أسباب ظاهرية و أس

حيث يقصد �لأسباب الظاهرية تلك التي تودي إلى الز�دة في رقم النفقات العامة دون ز�دة في المنفعة الحقيقية 

للخدمات العامة ،أو ز�دة في عبأ التكاليف العامة، وبمعنى آخر هي تلك الأسباب التي تؤدي إلى تضخم في 

قابلها ز�دة في التكلفة الحقيقية أي في كمية السلع والخدمات القيمة النقدية للنفقات العمومية دون أن ي

  . المستخدمة لإشباع الحاجات العامة

أما الأسباب الحقيقية لز�دة النفقات العامة تعني حتما ز�دة المنفعة الحقيقية المترتبة على هذه النفقات و ز�دة 

د�د التدخل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، أي عبأ التكاليف العامة بنسبة معينة و يدل ذلك غالبا على از 

بمعنى آخر هي تلك العوامل التي تؤدي إلى ز�دة فعلية في القيمة الحقيقية للنفقات العامة في إقليم معين إذا ظل 

  .سكانه ومساحته �بتين

  :و يمكن ترجمتها فيما يلي :الأسباب الظاهرية لازد�د النفقات العمومية 

يعتبر هذا السبب أساسي للز�دة الظاهرية في النفقات العامة في العصر الحديث، ويقصد   :مة النقودـ تدهور قي

السلع والخدمات المراد الحصول عليها بنفس العدد من الوحدات  �ا انخفاض القوة الشرائية و�لتالي نقص مقدار

ويترتب على . رتفاع أثمان السلع والخدماتالنقدية عن المقدار الذي يمكن الحصول عليه من قبل، هذا ما يفسر ا

  .هذا التدهور ز�دة النفقات العامة لمواجهة هذا التدهور

ويقصد �ا اختلاف طرق المحاسبة الوطنية وخاصة كيفية التقييد التي تكون  :ـ اختلاف طرق المحاسبة المالية

 .مسئولة عن ز�دة النفقات العامة

                                                           

1
  . 62الإيرادات العامة الميزانية العامة ،مرجع سبق ذكره،   ص .النفقات العامة : المالية العامة : سوزي عربي �شد  
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ض الإيرادات التي كانت تقوم بتحصيلها بعض الإدارات والمصالح لتغطية فكان المتبع فيما مضى، أن تخصص بع

نفقا�ا مباشرة،و �لتالي لم تكن تظهر نفقا�ا وإيرادا�ا في الميزانية العامة للدولة مما يجعل النفقات العامة الواردة في 

  .الميزانية أقل من الحقيقية

ة أو عمومية الميزانية العامة، الذي يقضي بضرورة ظهور كافة بينما في الفترة الحالية يتبع ما يسمى بمبدأ وحد

  .نفقات الدولة وإيرادا�ا، دون تخصيص في الميزانية العامة

ظهرت نفقات عامة كانت من قبل تنفق ولم تكن تظهر في الميزانية، ومن ثم فإن الز�دة في النفقات العامة في هذه  

  .  في طرق المحاسبة المالية في الميزانية العامةالحالة تعد ز�دة ظاهرية اقتضاها التغيير

نتيجة لتحرير بعض الأقاليم المختلفة فهذا يؤدي إلى ز�دة حجم النفقات العمومية، : ـ التوسيع في حدود البلاد

  .وهذه الز�دة ظاهرية فقط للسكان الأصليين، لأ�ا لا تؤدي إلى ز�دة النفع العام

يعي أن تؤدي ز�دة عدد السكان إلى ز�دة النفقات العمومية ،وذلك لمواجهة من الطب: ـ ز�دة عدد السكان

  1.الالتزامات الجديدة، خاصة في مجال الخدمات العامة نتيجة توسع الدولة في خدما�ا ورفع مستواها

  2: الأسباب الحقيقية لظاهرة ازد�د النفقات العامة

به تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وذلك من خلال  يقصد :ـ ز�دة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

قيامها �لعديد من الأنشطة التي كانت تعد من قبيل النشاط الخاص، وذلك من أجل تحقيق توازن اقتصادي، 

 .الذي يترتب عنه ز�دة في حجم النفقات العمومية

واكبه ز�دة نمو الوعي الاجتماعي، الذي  19إن تطور الفلسفة الاقتصادية في بداية القرن   :ـ التطور الاجتماعي

يعتبر كنتيجة حتمية لانتشار التعليم، ومن ثم ازد�د وعي الأفراد بحقوقهم، و�لتالي ز�دة النفقات العامة بصورة 

 .عامة

 يتمثل في ز�دة الدخل القومي والتوسع في المشروعات العامة والدورة الاقتصادية والمنافسة :ـ التطور الاقتصادي

 .الاقتصادية

                                                           

1
  . 62، ص المیزانیة العامة ،مرجع سابق الإیرادات العامة. امة النفقات الع: المالیة العامة :سوزي عربي ناشد    

 
2
  . 70، ص 1972علم المالية العامة مؤسسة شهاب  الجامعية للطباعة و النشر : عبد الكريم صادق بركات و  حامد عبد ا�يد وزار  
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أي عدم مجاراته لتطور ا�تمع الاقتصادي والاجتماعي وتطور وظائف الدولة و إسراف  :ـ سوء التنظيم الإداري

 .الموظفين، كذلك الإسراف في ملحقات الوظائف العامة يؤدي إلى ز�دة النفقات العامة

لجوء الدولة بصورة مكثفة إلى هذه الكيفية إن سهولة الاقتراض في العصر الأخير و الذي نتج عنه  :ـ أسباب مالية

 .في تسديد أي عجز من إيرادا�ا مما يترتب عنها ز�دة في النفقات العامة

  .قطاع الدفاع يستوعب جزء هام من نفقات الدولة، وهذه النفقات تزداد في أوقات الحروب :ـ دور الحروب

  المؤهلون بتنفيذهامراحل تنفيذ النفقات العمومية والأعوان : المبحث الثاني

يعتبر الأمر �لصرف والمحاسب العمومي الأعوان المكلفون قانونيا بتنفيذ النفقات العمومية ولا تتم عملية التنفيذ إلا 

بواسطتهما، وتمر عملية تنفيذ النفقات العمومية بعدة مراحل، يختص كل من الآمر �لصرف والمحاسب العمومي 

  .عمال الإدارية والمحاسبية التي يقومون �ابمرحلة من المراحل من خلال الأ

  الأعوان المؤهلون بتنفيذ النفقات العمومية: المطلب الأول

يعرف الآمر �لصرف �نه الشخص الذي يعمل �سم الدولة وا�موعات المحلية أو  :الآمر �لصرف: الفرع الأول

قيمته أو بتحصيل الإيرادات العامة و�مر بصرف  المؤسسات العمومية ويقوم بعملية التعاقد وبتصفية دين الغير أو

  1النفقات، وفي هذا الإطار يتحقق من حقوق الهيئات العمومية

كل شخص يؤهل قانونيا لتنفيذ العمليات المتعلقة �موال الدولة والمؤسسات العمومية "كما يمكن تعريفه على أنه 

    2".وقيع للموظفين العاملين تحت سلطتهموالجماعات المحلية، كما يمكن للآمرين �لصرف تفويض الت

  ويوجد نوعين من الآمرين �لصرف، أساسيين و�نويين

                                                           

131الجزائر، ص، 2005، الملية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، علي زغدود.د- 1
  

 2 121دار المحمدية، ص ،2001 ،2، طبعة"العمومية دروس في المالية والمحاسبة"حسين الصغير، -
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هم الأشخاص الذين تخصص لهم مباشرة الاعتمادات المرخص �ا في : الآمر �لصرف الأساسي أو الابتدائي.1

س الشعبي البلدي �لنسبة للبلدية، المسئولون الوزير �لنسبة للدولة والوالي �لنسبة للولاية، ورئيس ا�ل: "الميزانية مثل

   1..."المعينون قانو� على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

الآمرون �لصرف الإبتدائيون أو الرئيسيون هم الذين يصدرون أوامر " كما عرفه المشرع الجزائري أيضا على أنه 

نين، وأوامر تفويض الاعتمادات لفائدة الآمرين �لصرف �لدفع لفائدة الدائنين وأوامر الإيرادات ضد المدي

  2.الثانويين

تخصص الاعتمادت المرخص �ا في الميزانية من قبل الآمر �لصرف الرئيسي إلى الآمر : الآمر �لصرف الثانوي.2

عتمادات من قبل �لصرف الثانوي، ومن أمثلة ذلك رؤساء المصالح غير الممركزة، والمدراء التنفيذيين المفوض لهم الا

  .الوزراء في قطاعا�م

  المحاسب العمومي: الفرع الثاني

يقصد �لمحاسب العمومي العون الذي يتداول الأموال العامة وفقا للقوانين  :تعريف المحاسب العمومي.1

يث كان مجرد والتشريعات المعمول �ا في غالبية الدول، وهي الوظيفة التي عرفت تطورا كبيرا في القوانين الدولية، ح

موظف بسيط يقوم بتنفيذ القرارات الصادرة من السلطة المختصة لتحصيل الإيرادات ودفع النفقات، ثم أصبح 

�ختصاصاته المالية أحد الموظفين الأكثر نفوذا في مجال المالية العامة، من خلال قيامه �لتحقق من صحة عملية 

  . لأي خطأ يرفض الدفعالإنفاق قبل القيام �لدفع، وفي حالة اكتشافه 

                                                           

متعلق �لمحاسبة العمومية 1990غشت  15الموافق  1411محرم عام  24مؤرخ في  21-90من القانون  26المادة -  1 
يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون �لصرف والمحاسبون العموميون وكيفيا�ا  1991مبر سبت 07مؤرخ في  313-91:من مرسوم تنفيذي رقم  07المادة  2

  ومحتواها
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المتعلق �لمحاسبة العمومية وذلك  21-90من القانون  33وعرف المشرع الجزائري المحاسب العمومي في المادة 

  :يعد محاسبا عموميا كل شخص يعين للقيام �لعمليات التالية: " بتعداد خصائصه أو المهام المخولة له كما يلي

  تحصيل الإيرادات ودفع النفقات - 

  ان حراسة الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والموادضم- 

  .حركة حسا�ت الموجودات- 

يصنف المحاسبين العموميين في التشريع الجزائري الى محاسبين رئيسيين و�نويين  :أصناف المحاسبين العموميين.2

يكون المحاسبون العموميون " : التي نصت على 313- 91من المرسوم التنفيذي رقم  09وهذا حسب نص المادة 

  1".إما رئيسيين أو �نويين ويتصرفون بصفة مخصص أو مفوض 

  :المحاسبون العموميون الرئيسيون-1.2

حسب القانون الجزائري يعتبر محاسبا عموميا رئيسيا كل من يتكلف بتنفيذ العمليات المالية التي تجري في إطار 

نجدها تخاطب  26، إلا أنه و�لرجوع إلى نص المادة 2اسبة العموميةالمتعلق �لمح 21- 90من القانون  26المادة 

يعد محاسبا : "التي تنص على أنه 21- 90من القانون  33الآمرين �لصرف وكان الأجدر الإحالة إلى المادة 

 18تين عموميا في المفهوم هذه الأحكام كل شخص بعينه القانون للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في الماد

 :�لعمليات التالية  22و

                                                           

 
، يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها الآمرون �لصرف والمحاسبون العموميون 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313-91من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  1

  .اوكيفيا�ا ومحتواه
  09نفس المرجع السابق، المادة  2
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 تحصيل الإيرادات ودفع النفقات،-

 ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف �ا وحفظها،-

 تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد،-

   1.حركة حسا�ت الموجودات-

  2: سبون العموميون الذين �خذون صفة المحاسب الرئيسي يتمثلون فيهذا من حيث المهام أما المحا

  العون المحاسب المركزي للخزينة- 

  أمين الخزينة المركزي- 

  أمين الخزينة الرئيسي- 

  أمين الخزينة في الولاية- 

  :المحاسبون العموميون الثانويون-2.2

حيث يمكن تعريف المحاسب . 3مي رئيسيوهم المحاسبون العموميون الذي يتولى تجميع محاسبتهم محاسب عمو 

العمومي الثانوي على أنه الشخص الذي يتولى القيام برقابة وتنفيذ العمليات المالية في وحدة من وحدات الجهة 

                                                           

، مرجع سابق21-90من القانون  33المادة  1 

، مرجع سابق313-91من المرسوم  03المادة  2
 

، مرجع سابق313-91من المرسوم  11المادة  3 
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سبا عموميا مساعدا عند قيامه بتلك العمليات الإدارية التي يشرف عليها كليا محاسبا رئيسيا، ويتصرف بصفته محا

  1.المالية لحساب المحاسب العمومي الرئيسي

  :ويتمثل المحاسب العمومي الثانوي في كل من

  أمين الخزينة في البلدية- 

  أمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الاستشفائية الجامعية- 

  قابضي أملاك الدولة- 

  قابضي الجمارك- 

  محافظي الرهون- 

  قابضو الضرائب- 

  مراحل تنفيذ النفقات العمومية: المطلب الثاني

من اختصاص الآمر �لصرف ومرحلة محاسبية  إداريةتمر عملية تنفيذ النفقات العمومية بمرحلتين أساسيتين مرحلة 

  .من اختصاص المحاسب العمومي

  : المرحلة الإدارية: الفرع الأول

                                                           

لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون، كأطروحة تياب �دية، مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية،  1

 2016،  تيزي وزو
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  :وتضم ثلاث مراحل كما يلي

ينشأ الالتزام نتيجة قيام السلطة الإدارية �تخاذ قرار لتحقيق عمل معين يستلزم إنفاقا من جانب  :الالتزام-1

الدولة مثال ذلك القرار الصادر بتعيين موظف عام أو القيام ببعض أعمال المنفعة العامة مثل إنشاء الطرق 

الإنفاق، لا يكون الغرض منه مجرد ز�دة الخ، ومثل هذا القرار الذي يترتب عليه ضرورة حدوث واقعة ....والجسور

   1.معينةأعباء الدولة ولكن لتحقيق أهداف 

ويمر الالتزام بمرحلتين مرحلة قانونية ومرحلة محاسبية،  .2يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين

رف المسئول عن هذه المرحلة وذلك بتخصيص مبلغ النفقة والخصم من الاعتماد المناسب، ويعتبر الآمر �لص

والذي يمسك محاسبة إدارية للالتزام �لنفقات، حيث تتيح محاسبة هذه الالتزامات القيام في كل لحظة بتحديد مبلغ 

الاعتمادات الملتزم �ا �لمقارنة مع الاعتمادات الممنوحة، وتخضع هذه المرحلة لتأشيرة المراقب المالي الذي سيتم 

  .التطرق إليه لاحقا

، حيث تسمح التصفية �لتحقيق على أساس الو�ئق 3وهو التقدير الفعلي للمبلغ الواجب دفعه :التصفية- 2

   4.الحسابية وتحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية

وعند الانتهاء من عملية التصفية وتحديد المبلغ الحقيقي للنفقة العمومية يتم وضع عبارة الخدمة المؤداة أو الخدمة 

  .نجزة على ظهر الفاتورة من قبل الأمر �لصرف الذي يضطلع �ذه المرحلةالم

                                                           

448ص مرجع سبق ذكره،محمد عباس محرزي، اقتصاد�ت المالية العامة،   1  

ذكره بق، مرجع س21-90من القانون  19المادة   2
  

108محمد صغير بعلي، يسري أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم، الجزائر، ص   3  

سبق ذكره، مرجع 21-90من القانون  20لمادة ا  4  
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بعد القيام بعمليتي الالتزام والتصفية يقوم الآمر �لصرف بتحرير حوالات للمحاسب العمومي  :الأمر �لصرف- 3

  .صرفالذي يعتبر بمثابة أمر بدفع النفقات العمومية، حيث لا يمكن دفع أي نفقة عمومية دون أمر �ل

  المرحلة المحاسبية: الفرع الثاني

   1.الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي وهي مرحلة التسديد الفعلي للنفقة العمومية، يعد

وتعتبر هذه المرحلة من صلاحيات المحاسب العمومي، الذي يقوم �لتسديد الفعلي للنفقات العمومية وهذا بعد 

المرفقة بكل الو�ئق المحاسبية الضرورية، والتحقق من كل الشروط اللازمة لتسجيل المحاسبي استلامه لحوالة الدفع 

والمخطط التالي يوضح المراحل الأربعة لتنفيذ النفقات العمومية وصلاحيات كل من الآمر �لصرف . للحوالة

  :والمحاسب العمومي

  مر �لصرف والمحاسب العموميمراحل تنفيذ النفقات العمومية وصلاحيات الآ: 1.1الشكل رقم 

   

  �لاعتماد على الطلبة

                                                           

، مرجع سابق21-90من القانون  22المادة   1
  

 النفقات العمومیة

مالالتزا  

 التصفیة

 الأمر بالصرف

 الدفع

 

 المرحلة الإداریة

 صلاحیات الآمر بالصرف

محاسبیةالمرحلة ال  

 صلاحیة المحاسب العمومي
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  مفاهيم عامة حول الرقابة على النفقات العمومية وترشيد النفاق العام: المبحث الثالث

تعتبر النفقات العمومية من أهم وسائل الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي، حيث تستعملها الدولة لتحقيق 

أهدافها المسطرة، ونظرا لأهمية النفقات العمومية استوجب ذلك وضع جهاز رقابي فعال من أجل حماية المال العام 

وتحقيق الغا�ت المسطرة، حيث أن الرقابة على النفقات العمومية لا تعتبر هدفا في حد ذا�ا لأن الهدف الفعلي 

  .تبديد الأموال العموميةترشيد النفقات من خلال محاربة الفساد وسوء التنظيم و 

حيث سنتطرق في المطلب الأول إلى الرقابة على النفقات العمومية وأنواعها، وفي المطلب الثاني إلى ترشيد الإنفاق 

  العمومي وعوامل نجاحه

  مفاهيم عامة حول الرقابة على النفقات العمومية : المطلب الأول

  ية وأنواعهاتعريف الرقابة على النفقات العموم: الفرع الأول

  : تعريف الرقابة على النفقات:أولا

  :تعددت تعاريف الباحثين للرقابة وفق ثلاث اتجاهات كالآتي

الرقابة هي مجموعة الإجراءات والوسائل التي تتبع لمراجعة التصرفات المالية وتقييم أعمال الأجهزة  :الاتجاه الأول

تحقيق الأهداف الموضوعة، والتأكد من أن الأهداف المحققة  الخاضعة للرقابة، وقياس مستوى كفاء�ا وقدر�ا على

  .هي ما كان يجب تحقيقه وأن تلك الأهداف تحققت وفق الضوابط الموضوعة وخلال الأوقات المحددة لها
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الرقابة هي مجموعة من العمليات التي تتضمن جمع البيا�ت وتحليلها للوصول إلى نتائج تقوم �ا  :الاتجاه الثاني

معينة للتأكد من تحقيق المشروع لأهدافه بكفاية مع إعطاء هذه الأخيرة سلطة التوصية �تخاذ القرارات  أجهزة

  اللازمة

هي عملية تقييم وفحص ومراجعة تقوم �ا أجهزة مختصة للتأكد من تحقيق المشروع للأهداف  :الاتجاه الثالث

ة سلطة التوجيه �تخاذ القرارات المناسبة التي تضمن والسياسات والبرامج الموضوعة بكفاية، مع إعطاء هذه الأجهز 

   1.سير العمل وأن توفر لها المعايير التي تحدد درجة الانحراف عن الأهداف والبرامج الموضوعة

  :أنواع الرقابة على النفقات العمومية: �نيا

  :نوعين يمكن تقسيم الرقابة على النفقات العمومية من حيث الجهة التي تتولى الرقابة الى

وهي الرقابة التي تتم من داخل السلطة التنفيذية نفسها على الوحدات التابعة لها، فهي رقابة  :الرقابة الداخلية

ذاتية تمارسها الوحدات المشكلة لهذا الغرض، فالأجهزة الحكومية مطالبة �حترام مبدأ الشرعية، وهذا بفرض عليها 

تكون عرضة للمساءلة والمحاسبة من قبل أجهزة رقابية أخرى، كالقضاء القيام برقابة داخلية لأعمالها، حتى لا 

والسلطة التشريعية، وذلك عند اكتشاف الأخطاء من قبل الأجهزة المتخصصة �لرقابة الخارجية، لذا تسعى 

ل السلطة التنفيذية بكل الوسائل المتاحة لديها لمنع أجهز�ا وموظفيها من ارتكاب الأخطاء أو إساءة استعما

الموارد وحمايتها من الضياع والاختلاس، وذلك عن طريق إصدار تعليمات تحدد الإجراءات اللازمة للتأكد من دقة 

  .بيا��ا المالية والمحاسبية

                                                           

1
متطلبات تفعیل دور الأجھزة العلیا للرقابة على المیزانیة العامة للدولة بالتطبیق على مجلس المحاسبة في  مقال بعنوان فلفول عبد القادر، 

   21الجزائر، جامعة قالمة، الجزائر ، ص
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ويقصد �ذا النوع تلك الرقابة التي يشرف عليها الجهاز الحكومي الذي يتمتع �لاستقلالية التامة  :الرقابة الخارجية

ات ومؤسسات السلطة التنفيذية، ويختص �لرقابة على مختلف فروع الجهاز الحكومي وغير عن �قي الوزار 

   1.الحكومي، وفق النصوص الدستورية والقانونية التي تنظم عمله وتمنحه هذه الصلاحيات

  :من حيث التوقيت الزمني لإجراء الرقابة

  2هناك ثلاثة أنواع من الرقابة كمايلي

ثل في موافقة الجهات المختصة قانو� على عملية الالتزام �لنفقة وذلك �لتحقق من توفر وتتم :الرقابة السابقة- 1

الاعتمادات وصحة العملية من حيث الإسناد وكذا من سلامة الو�ئق المرفقة وتعتبر رقابة مانعة أو رقابة وقائية من 

  .وقوع الأخطار 

والإدارات حتى تتأكد من سلامة ما يجري بداخلها ومن تنفيذ  تقوم �ذه الرقابة الهيئات :الرقابة أثناء التنفيذ - 2

  . النفقات العمومية من كونه يسير وفق القوانين والتنظيمات السارية

تتم بعد عملية صرف النفقات وتتمثل في تدخل الجهات الرقابية المختصة قانو� : الرقابة البعدية واللاحقة - 3

  .ة استنادا للو�ئق الثبوتية�لمراجعة والمراقبة للعمليات المالي

  3 :وتنقسم إلى نوعين :من حيث السلطة المخولة للرقابة

  وتتمثل في رقابة على المستندات والو�ئق،الانحرافات دون توقيع الجزاء،  هي رقابة تكشف :الرقابة الإدارية- 1

                                                           

 15ص ،1998بیلات حمدي سلیمان، الرقابة الإداریة والمالیة، مكتبة درا الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الق 
1
  

لثاني، جامعة ز�ن عاشور بن يحي أبو بكر الصديق، الأسس اللازمة لتفعيل الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية، مجلة الحقوق والعلوم الانسانية، العدد ا  2

  .284، ص2016ة، الجلف
  448صمرجع سبق ذكره، محمد عباس محرزي، اقتصاد�ت المالية العامة،   3
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  .الماليين والمحاسبين العموميين تتولى وزارة المالية الرقابة الادارية على تنفيذ الميزانية عن طريق المراقبين

وهي الرقابة الموكلة لهيئة قضائية تقوم �لتأكد من مدى مشروعية التصرفات المالية التي تقوم  :الرقابة القضائية- 2

  .  �ا الإدارة حيث يقوم القضاء الجزائي بمراقبة الجرائم الواقعة على الأموال كالاختلاس والسرقة و�ريب الأموال

  أسس الرقابة على النفقات العمومية: ثانيالفرع ال

  قواعد الرقابة على النفقات العمومية: أولا

  :تستند الرقابة إلى عدة قواعد نذكر من بينها

حتى تتجسد الرقابة المالية وتؤدي أدوارها المحددة لابد من توفر القدر اللازم من الحياد  :الحياد والاستقلالية-1

ن �لرقابة لذلك تم وضع شروط خاصة للمراقب حددها الدستور وحدد�ا القوانين الذي يجب أن يتحراه القائمو 

  .واللوائح

في إعلان ليما على منح ) الانتوساي(حيث أكدت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة 

م �ختصاصها بصورة موضوعية وفعالة الاستقلالية ماليا وإدار� ووظيفيا لهيئات الرقابة المالية حيث يمكنها أن تقو 

  .1إذا كانت مستقلة من الجهة الخاضعة لرقابتها وكانت تتمتع �لحماية ضد النفوذ الخارج عنها

وهي شروط يجب أن تتوفر في القائمين على الرقابة وفي محيطهم، كأن يكون المراقبون من  :الكفاءة المهنية-2

لتدقيق الحسا�ت ومراجعة العمليات المالية، وكذا لابد من استعمال  ذوي الكفاءة والتخصص والمهارات اللازمة

  .الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة

                                                           

  14:00على الساعة  2018- 03-22نظر يوم   www.intosai.org:لمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبةلالموقع الرسمي  1



  العمومیة النفقات على الرقابة حول عامة مفاھیم :الفصل الأول

 

23 

 

من فعالية أكبر لنظام الرقابة يجب أن يعتمد على نظام رقابي سهل الفهم ومتطابق مع ما نعيشه  :نظام الرقابة- 3

  .1رقابة ولا الشخص المراقبلا أن يقوم �ستيراد الأنظمة التي لا يفهمها القائم �ل

  وسائل الرقابة على النفقات العمومية: �نيا

  :تعتمد الرقابة المالية على عدة وسائل من أهمها

بوجود نصوص صارمة  إلاوهي من أول الأدوات ومن أهمها فلا تقوم الرقابة  :القوانين والتعليمات واللوائح- 1

  .تضبط قواعدها وكيفيتها وشروطها

وهذا كإجراء تطبيقي لما أتت به النصوص والتنظيمات وهذا بمراقبة الحسا�ت �سلوب  :التفتيشالمراجعة و - 2

  .مدقق وهذا ما يقوم به جهاز أو فرد موكول له أمر الرقابة الخارجية

وهذا حتى نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، حيث يجب مكافأة المراقب المتفاني  :الحوافز والجزاءات- 3

  .2ن الحوافز، وفي الوقت نفسه يجب تسليط أقصى العقو�ت على من �اون وأهمل القيام بعملهفي عمله �حس

  

  

  

   ترشيد الإنفاق العام وعوامل نجاحه:  المطلب الثاني

                                                           

27، ص2008القانونية،  الإصداراتونصوص التشريع، سلسلة  الإسلاميةابراهيم، رقابة نفقات بين أحكام الشريعة بن داود    1
  

28، ص نفس المرجع  2
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نظرا للتزايد المستمر في حجم النفقات العمومية مما سبب مشاكل كبيرة للدول ظهرت الحاجة إلى ترشيد النفقات 

قف بدوره على مدى سلامة الأساليب والأدوات المستعملة في اتخاذ القرارات القيام �لمشاريع العمومية والذي يتو 

  .والخدمات

  وعوامل نجاحه ترشيد الإنفاق العام :الفرع الأول

  ترشيد الإنفاق العام: أولا

أو تقتير، يعني حسن التصرف في الأموال العمومية وإنفاقها بعقلانية وحكمة وعلى أساس رشيد، دون اصراف   

 الأدنى، الحد إلى والإسراف �لتبذير الرقابة عليها، والوصول النفقات، وإحكام ضبط الإنفاق ترشيد ويتضمن

  .1الاقتصادية الموارد من القصوى ومحاولة، الاستفادة الإنتاجية الكفاية الضرورية، وز�دة غير النفقات وتلافي

�دة فعالية الإنفاق �لقدر الذي يمكن معه ز�دة قدرة الاقتصاد العمل على ز "يشير ترشيد الإنفاق العام إلى  - 

لذا . القومي على تمويل ومواجهة التزاماته الداخلية والخارجية مع القضاء على مصدر التبديد إلى أدنى حد ممكن

قدر  فإن ترشيد الإنفاق العام لا يقصد به ضغطه ولكن يقصد به الحصول على أعلى إنتاجية عامة ممكنة �قل

  .2"ممكن من الإنفاق والإسراف

 ستة على يتوفر أن يجب رشيدا العامة النفقة ترشيد ليكون :العامة النفقات ترشيد عملية نجاح عوامل :�نيا

  : هي شروط

                                                           

3ص  2008محمد شاكر عصفور، أصول الموازنة العامة، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن، ،   1  
نفاق العام كدعامة للتنويع الاقتصادي في الجزائر في ظل الأزمة النفطية الراهنة، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، العدد حداب محي الدين، ترشيد الإ.أ 2

   176، ص2018السادس، الجزائر، 
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 .ضرورة توفر بيئة سليمة للحكم - 

 .إرادة سياسية قوية -  2

 .كفاءة أجهزة الدولة  -  3

 .كتسبةالتطبيق الجاد للمعرفة العلمية الم -  4

 .توفر نظام محاسبة ورقابة فعال -  5

  .الابتعاد عن مزاحمة القطاع الخاص -  6

  تجارب دولية في إدارة الإنفاق العام :الفرع الثاني

 د المشروعات الاستثمارية العامة تجربة النرويج في ترشي

ملايين نسمة،  5غ عدد سكا�ا تعتبر النرويج دولة اسكند�فية صغيرة، تقع في أقصى شمال غرب قارة أورو�، ويبل

وهي دولة نفطية يستأثر البترول فيها بحوالي ربع إجمالي الناتج المحلي للبلد، كما تتمتع  �حتياطيات كبيرة تمثل 

من احتياطات النفط % 1من احتياطيا�ا  من الغاز الطبيعي، و% 75حوالي نصف مخزو�ت النفط الأوروبية و 

ا على عرش التصنيف في بعض المؤشرات العالمية الشهيرة فهي الأولى عالميا في مؤشرات فإ�ا تتربع أيض. العالمية

 .1التنمية والبشرية و مكافحة الفساد و كذا مؤشر جودة إدارة الموارد والشفافية والمسائلة في قطاع النفط والغاز

                                                           

1
 والتجاریة الاقتصادیة العلوم ةكلی، للجزائر المستفادة والدروس العامة الاستثماریة المشروعات حوكمة في النرویج تجربةعبد الحمید مرغیث،   

  1، ص2006، مقال منشور بتاریخ الجزائر، جیجل جامعة،التسییر وعلوم
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الذي " ضمان الجودة"خلال بر�مج  كما قدمت النرويج نموذجا رائعا  في ترشيد المشاريع الاستثمارية العامة، من

تم إقراره  كإطار ترشيد إلزامي لهاته المشاريع، وقد أثبت الدلائل  �ثيره الايجابي في تحقيق وفرات ضخمة في 

 .التكلفة

ضمان الجودة بر�مج تعريف وأهداف.1  

ت الكبرى غير الناجحة شهدت النرويج خلال فترة الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي سلسلة من المشروعا

وتجاوزات متكررة في الإنفاق عليها أثرت على مستوى كفاء الاستثمار العام، فوفقا لدراسة تقويمية صادرة عن وزارة 

مشروع استثماري عام تم التخطيط لها وتنفيذها خلال التسعينيات فقد  11المالية النرويجية  والتي ركزت على 

تم إتمامها في حدود التكلفة المتفق عليها، بينما بلغ مجموع التجاوز في التكلفة خلصت إلى أن ثلاثة مشاريع فقط 

، عكفت وزارة المالية في النرويج "كفاءة الاستثمار العام"وعليه لمعالجة المشاكل المتصلة بقضية . �لمائة 84معدل 

بر�مج ضمان الجودة "طلق عليه على وضع إطار لحوكمة المشروعات الاستثمارية العامة في البلاد أ 2000في عام 

، ويتميز بكونه إطار حوكمة إلزامي نص عليه قانون الميزانية الوطنية ، وبموجب هذا البر�مج يتم إخضاع جميع "

) مليون يورو 60أو ما يعادل (مليون  كرونة نرويجية  500المشروعات الممولة من الدولة التي تزيد قيمتها عن 

 .متعاقدين مع وزارة المالية) مستقلين(طرف مستشارين خارجين لتقييم خارجي إلزامي من 

، مشاريع الدفاع، ومشاريع بناء )�ستثناء الطيران(ويطبق هذا البر�مج في الواقع على مشاريع البنية التحتية للنقل 

  1 .مشروعا 160عاما وشملت  13، بلغت مدة عمل البر�مج 2013المقرات الحكومية، فبحلول عام 

  :ما يليالبر�مج بمرحلتين أساسيتين ك يمرو .

                                                           

1
 والتجاریة الاقتصادیة العلوم كلیة، للجزائر المستفادة والدروس العامة الاستثماریة المشروعات حوكمة في النرویج تجربة،  مرغیت الحمید عبد  

، ص2006، مقال منشور بتاریخ ائرالجز/جیجل جامعة، التسییر وعلوم
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  المفهوم اختيار جودة ضمان : الأولى المرحلة

حيث  ،في مرحلة مبكرة من دورة المشروع لتركز على ضمان الجودة الخارجية 2005تم إقرار هذه المرحلة منذ العام 

هذه المرحلة يتم الاستعانة فخلال . للمشروع وقبل قرار مجلس الوزراء �لموافقة عليه" الدراسة المسبقة" أي

متعاقدين مع وزارة المالية لاستخدامهم كضامني الجودة وهذا �تخاذهم ) خبراء مستقلين(بمستشارين خارجين 

 الإجراءات

اللازمة لضمان صحة و�ئق وملفات المشروع المقدمة للوزارة والتي ستكون أساس اتخاذ القرار، وكذا مساعدة الوزارة 

فالغرض من هذه المرحلة التي تكون . قد كان وفق اختيار عادل ورشيد) المشروع(اختيار المفهوم في التأكد من أن 

قبل إرسال المشروع لنيل موافقة مجلس الوزراء هو ضمان الخبراء المستشارين لجودة مجموعة من الو�ئق الإستراتيجية 

 1:و التي تشمل ما يلي" دواعي تنفيذ المشروع"المتعلقة عموما ب 

  ؛ للمشروع والاجتماعية الاقتصادية والمنافع التكاليفليل تح- 

 تقييم مدى الأهمية والكفاءة والاستمرارية لهذا المشروع ؛-- 

 دراسة ووضع ترتيب للعديد من البدائل الاستثمارية ؛- 

  .إعداد الإستراتيجية العامة لإدارة المشروع - 

 للمشروعضمان جودة أسس الرقابة والإدارة : المرحلة الثانية 

                                                           

1
  12عبد الحميد مرغيت، مرجع سابق، ص 
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 أي) 2004- 2000(الفترة  خلال النرويج في يمارس كان الذي الخارجي الجودة ضمان نفسها هي المرحلة هذه

قبل إقرار المرحلة الأولى المذكورة أعلاه، ويتم الشروع فيها بعد موافقة مجلس الوزراء و قبل عرض المشروع رسميا على 

ويتمثل الهدف من هذه المرحلة الثانية في ضمان الخبراء .الخاصة بهالبرلمان للموافقة لإقرار الاعتمادات المالية 

المستشارين لجودة الو�ئق المقدمة قبل موافقة البرلمان على تكلفة المشروع، من خلال قيامهم �عداد تقرير لوزارة 

  .المالية

  ام في البلد تجسد أساسا فيالنرويجي �ثيرا ايجابيا على مستوى كفاءة الاستثمار الع" ضمان الجودة"حقق بر�مج 

وهذا مقارنة �لتسعينيات من القرن الماضي التي عرفت تجاوزات كبيرة في  التكلفة في المحققة الضخمة الوفرات

 تنفيذها يجري عام استثماري مشروع 40 �خضاع) ( 2000-2009التكلفة فقد قامت النرويج خلال الفترة 

مشروع �لتكلفة  32الجودة، وكانت النتيجة أنه تم استكمال  لبر�مج ضمان) 2012- 2000(الفترة  خلال

 إلى وصلت نجاح نسبة حقق الجودة ضمان أن بر�مج المنفذة أي مشروع 40 أصل من وهذا(دو�ا،  المحددة أو

 البناء، :(وهي قطاعات أربع في المنفذة الاستثمارية المشروعات من اتضح ما سبق، فقد إلى ، �لإضافة)�لمائة 80

 مشروعات حققت فقد .أن التكلفة الفعلية كانت أقل من التكلفة المخططة) الدفاع، السكك الحديدية، الطرق

البناء وأخيرا قطاع السكك  ثم الدفاع قطاع تلاها ، التكلفة في ضخمة وفورات ) مشروع 16 وعددها( الطرق

  1.الحديدية

  

  :خلاصة الفصل 

                                                           

  13، مرجع سابق، صمرغيت الحميد عبد  1
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وركز� دراستنا على   أهم التقسيمات العلمية للنفقةعامة و تطرقنا إلىلقد حاولنا فيما سبق معالجة النفقات ال

التقسيمات عند المشرع الجزائري و للنفقات دور كبير في ميزانية الدولة حيث تستعملها الدولة كأداة لدفع النمو 

كل واحد منهما في كل   الاقتصادي، ثم تطرقنا إلى مراحل تنفيذ النفقات العمومية والمتعاملين المكلفين بتنفيذ ودور

مرحلة، ولأن الجزائر تعاني من أزمة مالية في السنوات الأخيرة توجب عليها وضع آليات الرقابة الصارمة لتفادي 

ولهذا قمنا �لتشخيص والتعرف على الرقابة ودورها في ترشيد النفاق العام مستعرضين تجربة . تبديد المال العام

  رشيد الإنفاق العام في مشاريع الاستثمار العام أو مشاريع البنية التحتية  النموذجية في حوكمة وت جالنروي

  . وهو ما �خذ� لدراسة الفصل الثاني الذي سنتناول فيه أهم هياكل الرقابة على النفقات العمومية في الجزائر
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  : تمهيد

تحتل الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية أهمية كبيرة للحفاظ على المال العام وترشيد النفقات، ولا تعتبر 

هدفا في حد ذا�ا لأن الهدف الفعلي هو القضاء على الآ�ر السلبية التي يتسبب فيها سوء التسيير وسوء 

لتي تؤدي بدورها إلى تعطل المشاريع والمخططات المسطرة التنظيم وتبديد الأموال العمومية وانعدام الشفافية وا

  .مما يثر على التواز�ت المالية والاقتصادية الكبرى وحتى الاجتماعية والسياسية

ولقد أوكلت عملية مراقبة النفقات العمومية في الجزائر إلى هيئات مختلفة منها مجلس المحاسبة الذي يعتبر أعلى 

�لإضافة إلى المفتشية العامة للمالية مع إشراك ممثلي الشعب على جميع مستو�ت هيئة رقابية في الجزائر، 

  :ويمكن تقسيم الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في الجزائر إلى. ذات الرقابة

  رقابة قبلية تتمثل في كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي

  )المفتشية العامة للمالية(ورقابة إدارية ) اسبةمجلس المح(وتنقسم إلى رقابة قضائية : رقابة بعدية

 ورقابة ا�الس المحلية) رقابة برلمانية(وتتمثل في رقابة ممثلي الشعب : رقابة سياسية
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 الرقابة القبلية على النفقات العمومية: المبحث الأول

  ويقوم �ذا النوع من الرقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي

  رقابة المراقب المالي على تنفيذ النفقات العمومية: الأول المطلب

الرقابة على الالتزام �لنفقات تعتبر رقابة سابقة، أي أ�ا تمارس قبل خروج الأموال من الخزينة العمومية ولا يجوز 

نوع من الرقابة تنفيذ النفقات قبل الحصول على الموافقة من الجهة المختصة �لرقابة السابقة، والملاحظ أن هذا ال

تتكفل �ذه المهمة شخص يسمى المراقب  يمنع ارتكاب المخالفات المالية، لذلك يطلق عليه اسم الرقابة الوقائية،

  .المالي، بمساعدة مراقبين ماليين مساعدين يعينهم جميعا الوزير المكلف �لمالية

ون من طرف المراقب المالي، ويحكم هذه الرقابة الرقابة السابقة على النفقات العمومية الخاصة بميزانية الدولة تك

 والمتعلق �لرقابة السابقة على النفقات الملتزم �ا 1992نوفمبر 14المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي أعطى أهمية خاصة للرقابة التي يقوم �ا المراقب المالي، معززا بذلك المهام المنصوص عليها في المعدل والمتمم

، المتضمن القانون الأساسي للعمال التابعين للأسلاك 1990اكتوبر 17المؤرخ في  90/33المرسوم التنفيذي 

  .الخاصة للإدارة المكلفة �لمالية، والذي أعطى للمراقب المالي مكانة هامة في الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية

النفقات العمومية المتعلقة �لميزانية العامة للدولة ، فإن الرقابة السابقة على تنفيذ 92/414وحسب المرسوم 

والميزانيات الأخرى تطبق على النفقات الملتزم �ا من طرف جميع المؤسسات، والإدارات التابعة للدولة، وتمارس من 

  .طرف مراقبين ماليين يساعدهم في ذلك مراقبين ماليين مساعدين

  .مجال تدخله تعريف المراقب المالي و: الأول الفرع الأول

المراقب المالي شخص يمثل الوزارة المكلفة �لمالية، حيث يعين بقرار وزاري   وعامة ما يكون مقر عمله مديرية المالية 

وبعد تعديل سنة  .1لدى الولاية المعنية المعين فيها، وينتقل إلى المؤسسات المعنية إذا اقتضت الضرورة لذلك

                                                           

1
  .95ص 2007-2006، المدرسة العلیا للتجارة، مطبوعة حول  المحاسبة العمومیة،مقدمة لطلبة السنة الثالثة محاسبة.براق محمد  



ھیاكل الرقابة على النفقات العمومیة في الجزائر :لثانيالفصل ا  

 

33 

 

بة الجماعات المحلية البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري على أضيف مراقب مالي يقوم بمراق 2011

  .1المستوى البلدي

 موظفي بين المالية وزير بتعيينه يختص. ويشكل المراقب المالي أحد أهم أعوان الرقابة القبلية على النفقات العمومية

 117-92التنفيذي رقم �لمرسوم عليها نصوصالقانونية الم والشروط الكيفيات حسب للميزانية، العامة المديرية

 للميزانية العامة للمديرية التابعة الخارجية المصالح في العليا المناصب قائمة يحدد الذي 1992 مارس 14 في المؤرخ

 نوفمبر 21 في المؤرخ 381- 11   رقم التنفيذي المرسوم كذاا المعدل والمتمم، و فيه التعيين وشروط وتصنيفها

1120.  

لى المراقب المالي مراقبة الميزانية العامة للدولة أو الميزانية الملحقة للحسا�ت الخاصة �لخزينة، وميزانية الجماعات يتو 

" البرلمان، ا�لس الدستوري"المحلية والهيئات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى ميزانية السلطات العمومية 

  :م بما يليولهذا فإنه يكلف على الخصوص �لقيا

حيث يقوم المراقب المالي بمراقبة مدى مطابقة النفقات الملتزم �ا للقوانين والتنظيمات المعمول  :مراقبة الالتزاماتـ 

�ا، وذلك بمراقبة الالتزامات المتعلقة �تخاذ القرارات المالية لصرف النفقات العمومية الموضوعة تحت تصرف الآمر 

المالي على الأخذ بمراقبة الحوالات والسندات والإيرادات التي يصدرها الآمرون �لصرف، كما يصهر المراقب 

  .�لصرف، وكذلك محاسبة التزاما�م

  2.�ا عن طريق مراقبة مدى �هيله لصرف النفقة الملتزم :مراقبة الآمر �لصرفـ 

�لمالية، إضافة إلى المهام  الخاصة التأكد من الرقابة على الجوانب المتعلقة بتطبيق التنظيمات :تنفيذ كل المهامـ 

  :3الأساسية للمراقب المالي والمتعلقة �لرقابة وهي

                                                           

.لیةالذي یتعلق بمصالح المراقبة الما 2011-11-21المؤرخ في  381- 11المرسوم التنفیذي رقم  
1
  

2
 2003المتعلق بالمحاسبة العمومیة الجریدة الرسمیة  90/21من القانون  36المادة  
3
 90/21الباب الثالث في المراقبة  الفصل الأول من قانون  58المادة  



ھیاكل الرقابة على النفقات العمومیة في الجزائر :لثانيالفصل ا  

 

34 

 

التحضير والمناقشة من خلال اقتراح  المشاركة و التنسيق مع الآمرين �لصرف ومصالح تقدير الميزانية في أعمال - 

ومية، ولهذا يلعب المستشار المالي  دور الدقيق والفعال للأموال العم الإجراءات الضرورية، التي تمكن من التسيير

  .الآمر �لصرف

وذلك ضمن الآجال  إثبات صحة النفقات بوضع �شيرة على الو�ئق الخاصة �لنفقات، أو رفض التأشيرة، - 

  1.المحددة

  .�لصرف إعطاء أراء و نصائح �دف تحسين تنفيذ الصفقات العمومية من طرف الآمرين - 

والمؤسسات العمومية ذات طابع  لى مستوى مجالس الإدارة، أو مجالس التوجيه للهيئاتتمثيل وزير المالية ع - 

  .إداري

تحضير و إرسال تقرير سنوي شامل يقدم إلى وزير المالية على سبيل العرض و كذلك إلى الآمرين �لصرف على  - 

ت التي لقيها، والمخالفات سبيل الإعلام، يتضمن على الخصوص الوضعية العامة للإعتمادات والنفقات والصعو�

التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية، و كذلك كل الاقتراحات التي من شأ�ا أن تحسن شروط صرف الميزانية، 

أ�م، ويمكن  �10لإضافة إلى المهام السابق ذكرها، يمكن أن تحدد مجالات أخرى لتدخل المراقب المسبقة في مهلة 

لملفات الأكثر تعقيدا أو التي تتطلب رقابة معمقة حيث يبدأ حساب الآجال منذ يوم في خصوص ا 20أن تمدد 

  .استلام الملفات

  إجراءات الرقابة التي يقوم �ا المراقب المالي :الفرع الثاني

المتعلق �لرقابة السابقة للنفقات  1992نوفمبر14المؤرخ في  �92/414لرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي 

  :، نجد أن الرقابة التي يمارسها المراقب المالي تقوم على محورين أساسيينالمعدل والمتمم الملتزم �ا

  .ـ الرقابة السابقة على النفقات الملتزم �ا

  .ـ محاسبة الالتزام �لنفقات

                                                           

.95ص  2007- 2006مطبوعة حول المحاسبة العمومیة، مقدمة لطلبة السنة الثالثة تخصص محاسبة . براق محمد  
 1
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  :الرقابة السابقة على النفقات الملتزم �ا/ 1

ل الالتزامات �لنفقة المسجلة في ميزانية الدولة يجب يقوم �ا المراقب المالي وفقا �موعة من الشروط، حيث أن ك

أن تخضع إلى التأشيرة المسبقة للمراقب المالي، وعلية فلا يمكن في أي حال من الأحوال الالتزام بنفقة معينة دون 

 92/414من المرسوم التنفيذي رقم  6و  5وجود �شيرة مسبقة للمراقب المالي، وهذا ما نصت عليه المواد 

علق �لرقابة السابقة على النفقات الملتزم �ا ،حيث تخضع كل القرارات المتضمنة التزاما �لنفقة، مسبقا وقبل المت

  :التوقيع عليها، لتأشيرة المراقب المالي وتتمثل هذه القرارات في

  .درجاتفي ال ـ قرارات التعيين والتثبيت المتعلقة �لحياة المهنية للموظفين وأجورهم �ستثناء الترقية

  .ـ الجداول الاسمية التي تعد عند غلق كل سنة مالية

  .أثناء السنة المالية ـ القوائم الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة، و الجداول الأصلية المعدلة التي تطرأ

  .التجهيزـ الالتزام بنفقات التسيير و 

  :كما يخضع لتأشيرة المراقب المالي

  .العمومية لب أو فاتورة شكلية عند ما لا يتعدى المبلغ مبلغ عقد الصفقةـ كل التزام مدعم بسند ط

  .الاعتمادات ـ كل القرارات الوزارية المتعلقة �لإعا�ت، تفويض الإعتمادات أو الإلحاق أو تحويل

  .1يةكل الالتزامات المتعلقة بتعويض المصاريف والتكاليف الملحقة، إضافة إلى النفقات المثبتة بفواتير �ائ

  :العناصر التي تقوم عليها عملية الرقابة

المتعلق �لرقابة السابقة على النفقات الملتزم �ا فإن الرقابة  92/414من المرسوم التنفيذي رقم  09حسب المادة 

  :السابقة على الالتزام �لنفقة تقوم على عدة عناصر

                                                           

المتعلق بالرقابة السابقة على النفقات العمومیة 1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414من المرسوم التنفیذي  7،  6و  5المواد 
1
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صرف الذي ينفذ عملية الالتزام �لنفقة مؤهلا قانو� وهنا يتم التأكد مما إذا كان الآمر �ل :صفة الآمر �لصرف ـ

للقيام �ذه العملية و يتم معرفة الآمر �لصرف �لرجوع إلى الدمغة الخاصة �لهيئة المنفذة للعملية و الإمضاء 

  .الموجود في أسفل بطاقة الالتزام الذي بين الاسم و اللقب الآمر �لصرف و صفته

حيث أن شكليات بطاقة الالتزام تحدد بقرار  :لالتزام للقوانين و التنظيمات المعمول �اـ المطابقة التامة لبطاقة ا

من وزير المالية، وذلك فيما يتعلق �لبيا�ت المذكورة فيها، وذلك استنادا إلى المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي 

  1.المتعلق �لرقابة السابقة على النفقات الملتزم �ا 414/ 92رقم

  nomenclature budgétaire   �لرجوع إلى مدونة الميزانية   :توفر الاعتمادات أو المناصب الماليةـ 

la الخاصة �لقطاع المعني، حيث أنه عند بداية كل سنة مالية، يتم إعداد مدونة الميزانية التي يتم فيها توزيع

العامة للميزانية، وتتخذ المدونة في شكل  الاعتمادات حسب الأبواب والمواد، ويصادق عليها من طرف المديرية

  .قرار وزاري مشترك بين وزير القطاع المعني ووزير المالية

وعليه لمعرفة وجود الاعتمادات الخاصة بعملية مالية، يكفي الرجوع إلى مدونة الميزانية في البداية، وذلك بمقارنة 

ية، حيث في بطاقة الالتزام يسجل الرصيد المتبقي الذي مبلغ الالتزام �لنفقة مع المبلغ الإجمالي الخاص بكل عمل

  .يكون المرجع الرئيسي للعملية اللاحقة

هنا يقوم المراقب المالي أو المراقب المالي المساعد من التأكد من مدى مطابقة طبيعة  :ـ التخصيص القانوني للنفقة

  .النفقة للباب و المادة

وتتمثل الو�ئق الملحقة في و�ئق الإثبات المختلفة التي  :في الو�ئق الملحقة ـ مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبينة

قرار تعيين موظف، : يرفقها الآمر �لصرف مع بطاقة الالتزام و يقدمها للمراقب المالي، و نذكر على سبيل المثال

  ...، عقد الصفقةسند طلب

                                                           

1
  .المتعلق �لرقابة السابقة على النفقات الملتزم �ا  92/414من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة   
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تنظيمات  والقوانين على ذلك وخاصة إذا تعلق وذلك في حالة ما إذا نصت ال: ـ وجود �شيرات وآراء مسبقة

الأمر �لصفقات العمومية التي يتطلب تنفيذها التأشيرة المسبقة للجنة الصفقات العمومية و في حالة عدم وجود 

  .التأشيرة لا يمكن تنفيذ الصفقة

ذلك �لتأكد منها واحدة وعليه فإن منح أو عدم منح التأشيرة يكون بعد المرور بمختلف العناصر السابقة الذكر، و 

  .بعد الأخرى

  :ـ محاسبة الالتزامات

إن مسك محاسبة الالتزامات �دف إلى تحديد مبلغ الالتزام المنفذ من الإعتمادات المسجلة في الميزانية و الرصيد 

  .المتبقي في كل لحظة

  .جهيزإن محاسبة الالتزام يقوم بمسكها المراقب المالي وتكون في مجالي التسيير أو الت

  :�لنسبة لمحاسبة الالتزام المتعلقة بنفقات التسيير تسجل

  .ـ الإعتمادات المفتوحة أو المفوضة حسب الأبواب و المواد

  ـ ربط الإعتمادات  

  .ـ تفويض الإعتمادات الممنوحة للآمرين �لصرف الثانويين

  .ـ الالتزامات المنفذة

  .ـ الأرصدة المتبقية

  :تعلق بنفقات التجهيز تسجلأما في ما يخص الالتزام الم

  .ـ رخص البرامج و إعادة تقييمها المتتالي في كل مرة

  .ـ تفويض رخص البرامج
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  .ـ الأرصدة المتبقية

  :نتائج الرقابة على النفقات الملتزم �او  مسؤولية المراقب المالي :الفرع الثالث

  مسؤولية المراقب المالي: أولا

صادر عنه أثناء ممارسة مهام الرقابة وتختلف المسؤولية حسب نوع القرار المراقب المالي مسؤول عن كل تصرف 

  منح التأشيرة أو رفضها: الصادر عنه

  :ـ في حالة منح التأشيرة

في حالة قيام المراقب المالي بمنح التأشيرة يمكن للآمر �لصرف مواصلة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ النفقات العمومية، 

من المرسوم التنفيذي رقم  31الي مسؤول عن أية �شيرة  يمنحها وهذا ما نصت عليه المادة وعليه فإن المراقب الم

التي تنص على أن المراقب المالي مسؤول عن حسن سير مختلف المصالح العمومية التي هي تحت  92/414

لمساعد، وذلك في حدود ،ويمكن أن تمتد المسؤولية إلى المراقب المالي ا 1سلطته، وعن كل التأشيرات التي يمنحها

الصادر عن المدير العام  722الاختصاصات التي يفوضها إ�ه المراقب المالي في إطار الرقابة المسبقة حسب القرار 

  .المتضمن صلاحيات و تدخل المراقب المالي المساعد 1994فيفري  28للميزانية بتاريخ

ينص على انه يعاقب التعسف  1980مارس  10لمؤرخ في ونجد أن القانون المتعلق بممارسة رقابة مجلس المحاسبة ا

  :في استعمال المراقب المالي لسلطته في الحالات التالية

  ـ إعطاء �شيرة على شكل مجاملة

  ـ رفض إعطاء �شيرة بدون سبب مقبول او مبرر

  ـ اتخاذ موقف من شانه تعطيل الآمر �لصرف في أداء مهامه

  :في حالة التغاضيـ 

                                                           

1
  ، مرجع سبق ذكره414-92من المرسوم  31المادة   
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لة تدفع مسؤولية المراقب المالي و يقتصر دوره على منح التأشيرة وتلقى المسؤولية على عاتق الآمر في هذه الحا

  .�لصرف وحده

  :نتائج الرقابة على النفقات الملتزم �ا المتعلقة �لمراقب المالي :�نيا

  :بعد القيام بعملية الرقابة يمكن للمراقب المالي أن يصل إلى إحدى النتيجتين

 ابقة العملية للقوانين والتنظيمات المعمول �احالة مط. 

 حالة عدم المطابقة للقوانين و التنظيمات المعمول �ا.  

المتعلق �لرقابة السابقة على النفقات الملتزم �ا، حيث  92/414من المرسوم التنفيذي 10و ذلك يعود إلى المادة 

ون مطابقة للمواد المذكورة في المادة التاسعة من نفس تنص على أن الرقابة على النفقات الملتزم �ا، إما أن تك

  1.المرسوم أو تكون غير مطابقة

في هذه الحالة يقوم المراقب المالي بوضع التأشيرة على بطاقة  :مطابقة الالتزام �لنفقة للشروط: ـ الحالة الأولى

في هذه الحالة يمكن للآمر �لصرف أن يمرر الالتزام وعلى الوثيقة الإثباتية والتي تعتبر دليلا على سلامة النفقة ،و 

  .الأمر �لدفع أو حوالة الدفع للمحاسب العمومي للقيام بعملية الدفع

وهنا نكون أمام حالة الرفع و التغاضي، فبالنسبة للعمليات الغير المطابقة للقوانين و  :عدم المطابقة :ـ الحالة الثانية

  .ضوعة للرفض المؤقت أو النهائي حسب الحالةالتنظيمات المعمول �ما تكون العملية مو 

تحت مسؤوليته عن طريق قرار معلل، و يجب أن  وفي حالة الرفض النهائي يمكن للآمر �لصرف القيام �لتغاضي

  .تحتوي مذكرة الرفض على جميع الملاحظات الضرورية، إضافة إلى المراجع من النصوص المتعلقة �لعملية المنجزة

  .لآمر �لصرف في مرة واحدة حول كل الأسباب المتسببة في عدم منح التأشيرةو يجب أن يعلم ا

 الرفض المؤقت:le rejet provisoire إن الرفض المؤقت يكون في الحالات التالية:  

  .ـ اقتراح الالتزام �لنفقة المشوب بمخالفة قابلة للتصحيح

                                                           

1
  ، مرجع سابق414-92من المرسوم  10دة الما  
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  .ـ غياب أو نقص الو�ئق الإثباتية المطلوبة

  .لبيا�ت في الو�ئق الإثباتيةـ نسيان إحدى ا

  .إن الرفض المؤقت يؤدي إلى تعليق آجال تطبيق الرقابة المسبقة على النفقات الملتزم �ا

 الرفض النهائي:le rejet définitif يكون الرفض النهائي في الحالات التالية: 

  .ـ عدم تطابق الاقتراح �لالتزام �لقوانين والتنظيمات السارية المفعول

  .عدم توفر الاعتمادات اللازمة أو المناصب الماليةـ 

  .ـ عدم احترام الآمر �لصرف للملاحظات الموجودة على مذكرة الرفض المؤقت

 التغاضي:passer outre فإن الآمر �لصرف يمكن  92/414من المرسوم التنفيذي  18حسب المادة

ة على عملية الإلتزام �لنفقة،  لوضع التأشير أن يقوم �ذا الإجراء في حالة الرفض النهائي للمراقب المالي

  1.هذه الحالة ترفع مسؤولية المراقب المالي وتقوم مسؤولية الآمر �لصرف فيو 

  .و يقوم الآمر �لصرف �لتغاضي عن طريق قرار معلل و يجب عليه أن يعلم وزير المالية

  :ولا يمكن القيام �لتغاضي للأسباب التالية

  .لصرف �لصفة القانونية التي تؤهله للقيام �لعمليةـ عدم تمتع الآمر �

  .ـ عدم توفر الإعتمادات أو المناصب المالية

  .ـ غياب التأشيرات و الآراء المسبقة المنصوص عليها في القانون و التنظيم المعمول �ما

  .ـ غياب الو�ئق الإثباتية المتعلقة �لالتزام

  .ء بتجاوز الإعتمادات أو تغييرهاـ التخصيص غير القانوني للالتزام سوا

                                                           

1
  ، مرجع سابق92/414من المرسوم  18المادة   
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إن الالتزام الذي تم بموجبه التغاضي يوجه إلى المراقب المالي للتأشير عليه مع الأخذ في الحسبان الرجوع إلى �ريخ و 

  .رقم التغاضي

  .يقوم المراقب المالي بتحويل نسخة من ملف الالتزام إلى وزير المالية للإعلام

  .ل المؤسسات المتخصصة في الرقابة على نسخة من ملف التغاضيفي كل الحالات السابقة تتحص

  رقابة المحاسب العمومي على النفقات العمومية: الثاني طلبالم

بق عمل بمراجعة تطا إعطائه التأشيرة يقوم كذلك المحاسب العموميسها المراقب المالي و �لإضافة إلى الرقابة التي يمار 

تنفيذ العمليات و ت المعمول �ا، وذلك قبل خروج الأموال العمومية لأصحا�ا التنظيماالآمر �لصرف �لقوانين و 

تستند إلى مبدأ أساسي و مهم في المحاسبة العمومية يكمن في الفصل بين مهام الآمر  ،)صرف النفقة(المالية 

  .تنظيم العمليهدف إلى تحقيق ضما�ت أمنية و  لمحاسب العمومي الذيو  �لصرف

الآمر �لصرف مكلف �لمرحلة الإدارية : ن تنفيذ الميزانية تسند إلى صنفين من الأعوان همبدأ �ويقصد من هذا الم

مكلف �ا المحاسب العمومي الذين ينجزون مهام ) دفع النفقة(والمرحلة المحاسبية ) تصفية ، تحرير الحوالة -التزام( 

  1.مختلفة و متكاملة في نفس الوقت

  المحاسب العمومي على الآمر �لصرفطبيعة رقابة : الأول الفرع

يتولى المحاسب العمومي تنفيذ الميزانية و العمليات المالية في شقها المحاسبي، حيث يختص بمرحلة الدفع التي تمثل 

  2.الإجراء الذي بموجبه تتحرر الدولة من أعبائها

  3:ا يلييجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مم: أساليب الرقابة

                                                           

1
مذكرة ماجستیر في العلوم الاقتصادیة تخصص تحلیل إقتصادي جامعة  بوبقرة الشیخ ،مراقبة تنفیذ النفقات العامة في ظل الاصلاحات الجدیدة 

 .91ص ، 2007 ،تلمسان
2
 متعلق بالمحاسبة العمومیةال 90/21من القانون  22المادة  
3
 36سالف الذكر المادة  90/21قانون  
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يجب على المحاسب العمومي أن يتحقق من أن الممضي على الحوالة هو : صفة الآمر �لصرف أو المفوض لهـ 

الموظف المؤهل الذي له سلطة الإمضاء أي يجب أن تكون له صفة الآمر �لصرف أو المفوض له و هذا استنادا 

  .وزير الماليةمن طرف  1991جانفي  06المؤرخ   في  01رقم ) Arrêté(للقرار 

التنصيب ـ اعتماد الأمر �لصرف لدى المحاسب العمومي تكون عن طريق مراسلة الآمر �لصرف مرفقا بمحضر 

  .كذلك مقرر تعيين ز�دة على ذلك نموذج الإمضاءوقرار التفويض و 

  .ـ يصبح هذا الاعتماد �طلا �نتهاء مهام الآمر �لصرف

  90/21من القانون 20دة الما :ـ شرعية عمليات تصفية النفقات

  .التحقق من دقة الحسا�ت على أساس الو�ئق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية

يتحقق المحاسب العمومي من أن الاعتمادات كافية لتسديد النفقة وهذا عن طريق وجود : توفر الاعتماداتـ 

تتبع كل النفقات التي صرفت فعلا من أول السنة مصلحة في الخزينة تسمى مصلحة القروض دورها الأساسي 

المالية إلى آخر فصل السنة و الرصيد الباقي، ز�دة على ذلك �شيرة المراقب المالي تبرر ذلك فهي تسهل من مهمة 

المحاسب العمومي كما يجب التأكد من أن الديون لم تسقط آجالها أي لم تنقضي عليها أربع سنوات ابتداء من 

  .1ن السنة المالية التي أصبحت فيها مستحقة مما لم تنص أحكام قانون المالية صراحة على خلاف ذلكأول يوم م

  :التحقق من أن الديون ليست محل معارضةـ 

يجب على المحاسب العمومي التحقق من عدم وجود معارضة على الدفع أي �لنظر إلى التسوية المادية للدائن أمام 

كما يجب التحقق من أن المبلغ المدفوع هو لصالح الدائن ) الخ...بنوك، مصالح الضرائب(الأجهزة العمومية للدولة 

  .الحقيقي أو ممثله الشرعي

  .التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول �ا :�شيرة عملية المراقبةـ 

  .على الآمر �لصرفنتائج رقابة و  مسؤولية المحاسب العمومي: الثاني الفرع

                                                           

1
 16المتعلق بقوانین المالیة المادة  84/17قانون  
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  ؤولية المحاسب العموميمس: : أولا

  .تعد إقامة المسؤولية على المحاسبين العموميين وسيلة عملية كفيلة بضمان قيامهم بمهامهم على أكمل وجه

، حيث تشمل 1المحاسب العمومي مسؤول عن جميع العمليات التي يقوم �ا: أنواع مسؤولية المحاسبين العموميين

  2:هذه المسؤولية أساسا ما يلي

 عند عدم القيام �لعمليات الرقابة الآنية، وعند عدم مسك المحاسبة و المحافظة على : الشخصية المسؤولية

  .الو�ئق المحاسبية وسندات الإثبات

 عندما يثبت وجود نقص في الأموال و القيم يتعين على المحاسب العمومي تسديده على : المسؤولية المالية

  .حسابه الخاص

أو  3من قبل وزير المالية إلاإقحام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسب العمومي، وفي جميع الحالات، لا يمكن 

  .4مجلس المحاسبة

إذا ثبت أن المحاسب العمومي قد ارتكب أي مخالفة فانه ستقام مسؤوليته التي : نتائج مسؤولية المحاسب العمومي

  .5لا يمكن أن ينطق �ا إلا وزير المالية أو مجلس المحاسبة

هو قرار له قوة تنفيذية يصدره وزير المالية أو مجلس المحاسبة، يتضمن الطلب من المحاسب : رار مدينق/ 1

العمومي المعني �عادة الأموال العمومية من أمواله الخاصة، و يمكن للخزينة العمومية أن تقرر منحه تسبيق من 

  .أجل دفع المستحقات

يقرر إبراءا مجانيا جزئيا أو كليا لفائدة المحاسبين العموميين الذين صدر في  يمكن لوزير المالية أن: الإبراء ا�اني/ 2

  .حقهم قرار مدين، و هذا بعد اخذ رأي الهيئة المعنية و مجلس الدولة

                                                           

1
 .نظرا لأھمیة مسؤولیة المحاسبین العمومیین، فإنھ یتعین علیھم قبل استلام مھامھم اكتتاب تأمین حول مسؤولیتھم و المخاطر المحیطة بھا 
2
 90/21من نفس القانون  46 إلى 40و  38المادة  
3
 من خلال الرقابة التي تجریھا المتفشیة العامة للمالیة 
4
 من خلال الرقابة التي یجریھا باعتباره ھیئة قضائیة 
5
 المتعلق بالمحاسبة العمومیة  90/21من القانون  65و  64المادة  
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كما يتم الإبراء ا�اني في الحالة التي يثبت فيها المحاسب العمومي أن قيامه �لعملية التي كان لظروف قاهرة، حيث 

  .يزانية العامة للدولة الأعباء المرافقةتتحمل الم

  نتائج رقابة المحاسب العمومي :�نيا

يجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه للالتزام المذكورة سابقا أن يقوم بدفع النفقات وذلك : ـ قبول التسديد

ي يحدد آجال دفع الذ 1993فبراير سنة  06المؤرخ في  93/46ضمن الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 

  .النفقات

إذا اكتشف المحاسب العمومي خطأ يمس بشرعية النفقة العمومية فعليه أن يوقف عملية : ـ رفض القيام �لتسديد

دفع النفقة و يعلم الآمر �لصرف عن طريق مذكرة كتابية محددا فيها أسباب الرفض مرتكزا بذلك على قوانين 

  .وية المشار عليها في المذكرةوتنظيمات فيقوم الآمر �لصرف �لتس

و يمكن للآمر �لصرف في حالة رفض �ائي للنفقة أن يستعمل إجراء آخر و لكن تحت مسؤوليته بتنفيذ النفقة 

و يجب أن يتضمن الأمر �لتسخير ز�دة على الأسباب >> Réquisition<<�1لتسخيروهو ما يسمى 

  . 2"في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها  يطلب من المحاسب أن يدفع" المبررة لذلك عبارة 

إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير، تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا إلى 

  .يوما مع ذكر الأسباب الداعية إلى الرفض) 15(الوزير المكلف �لمالية خلال خمسة عشر

من القانون  48المادة : الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما �تيغير أنه يجب على المحاسب أن يرفض 

90/21.  

 عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا �لنسبة للدولة 

 عدم توفر أموال الخزينة 

 انعدام إثبات أداء الخدمة 

                                                           

خیر الآمر بالصرف للمحاسبین العمومیینبإجراءات تس 1991سبتمبر  07المؤرخ في  91/314المرسوم التنفیذي رقم 
1
 

02سالف الذكر، المادة  91/314المرسوم التنفیذي رقم 
2
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 طابع النفقة غير الابرائي 

 ت المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا انعدام �شيرة مراقبة النفقات الموظفة أو �شيرة لجنة الصفقا

  .عليه في التنظيم المعمول به

   .الرقابة البعدية على النفقات العمومية في الجزائر:  المبحث الثاني

لنفقات العمومية عادة عن طريق وزارة المالية حيث تخصص لهذا الغرض موظفين تحت سلطتهم، على اتتم الرقابة 

قب المالي التي تنصب رقابته على النفقات التي يلتزم �ا وهي رقابة قبلية   وكذلك وعليه فتوكل مهام الرقابة إلى المرا

في الأساس رقابة وقائية  التنفيذ النهائي للنفقة العمومية وهي آخر مرحلة قبلرقابة المحاسب العمومي التي تكون 

أدت إلى إمكانية تجاوزها دقة الحسا�ت، لكن ضرورة عدم تعطيل العمل الإداري �دف إلى ضمان المشروعية و 

المفتشية العامة للمالية ومجلس : ، تتمثل في كل منةبسهولة حسب البعض، وهذا ما يقتضي إقرار رقابة بعدي

  .المحاسبة

 "المفتشية العامة للمالية"الرقابة الإدارية : المطلب الأول 

عة المنصبة أساسا على التسيير المالي المفتشية العامة للمالية هي هيئة أو مؤسسة وطنية مكلفة قانو� �لمراج

ية وكل الأجهزة الخاضعة لقواعد وأحكام المحاسبة العمومية والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات المحلية أو الإقليم

    1:هي كالأتيو 

  .ـ المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

  .اعية التي تكون �بعة لهاـ المؤسسات الاشتراكية ووحدا�ا و فروعها و الخدمات الاجتم 

بصفة عامة كل الهيئات لية و التقاعد والتأمينات والتعاونيات الفلاحية و ـ صناديق الضمان الاجتماعي والمنح العائ

  .العمومية ذات طابع اجتماعي

  . الاقتصاديةؤسسات العمومية و ـ الم

                                                           

1
 المعدل والمتمم. يحدد إختصاصات المفتشية العامة للمالية 1992فيفري  22المؤرخ في  92/78المرسوم التنفيذي رقم من  28المادة   
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و من جماعات محلية أو هيئة يمكن أن تتم على أي شخص معنوي يحصل على مساعدة مالية من الدولة أو 

  .عمومية

  صلاحيات المفتشية العامة للمالية :الأول الفرع

ليشمل التقويم  80/53ز�دة على تدخلا�ا التي حددها المرسوم رقم  توسع مجال تدخل المفتسية العامة للمالية

إضافة إلى 22/02/1992المؤرخ في  92/79الاقتصادي للمؤسسات العمومية الاقتصادية بواسطة مرسوم رقم 

الذي يخول  20/08/2001المؤرخ في  01/04، يتمم الأمر رقم 28/2/2008 المؤرخ في 08/01الأمر رقم 

للمفتشية العامة للمالية سلطة مراقبة المؤسسات العمومية والاقتصادية وتمارس المفتشية العامة للمالية ثلاث أنواع 

  :من المهام

   :ـ مهمة الرقابة

ة أساسية والغرض الذي أنشئت من أجله هذه الهيئة، و�دف المفتشية العامة للمالية من خلال تعتبر هذه المهم

المراقبة إلى توضيح الرؤى وإعلام الوزارة المكلفة �لمالية بظروف تطبيق القوانين، والتعليمات، وشروط تنفيذ النفقات 

لمحاسبية، و تحاول المفتشية العامة اكتشاف من خلال مهمة الرقابة التي تقع على مختلف العمليات المالية و ا

  .الفروقات والأخطار، والتجاوزات المرتكبة على الأموال العمومية

في إطار هذه المهمة تستطيع المفتشية إعطاء اقتراحات للتسيير الحسن للمال العام كما تشير إلى ايجابيات التسيير 

  . شفاف قدر المستطاع بصفة عامة، إذ يجب أن يكون تقرير المفتشية حيادي و

المسطرة والمحددة قانو� وتنصب  قق من الأعمال المنجزة والمهامفالمفتشية العامة للمالية تتدخل �لرقابة اللاحقة لتتح

، ثم توسع هذا ا�ال لتشمل مؤسسات عمومية "المحلية"على التسيير المالي في مصالح الدولة والمرافق العمومية 

مومية ذات طابع صناعي وتجاري، المستثمرات الفلاحية العمومية، صناديق الضمان اقتصادية،أي مؤسسات ع

  1. الاجتماعي وكل المنظمات ذات الطابع الاجتماعي  والثقافي المستفيدة من مساعدات الدولة

                                                           

1
  .المعدل والمتمم الذي يخول للمفتشية العامة للمالية سلطة مراقبة المؤسسات العمومية والاقتصادية 20/08/2001المؤرخ في  01/04الأمر رقم من  06المادة   
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  :ـ مهمة الدراسة و الخبرات القضائية

والخبرات القضائية التي نص عليها  ة الدراساتالعامة للمالية مهم �لإضافة إلى مهمة الرقابة أسندت إلى المفتشية

المتعلق بصلاحيات المفتشية العامة للمالية، وكان هذا الأخير أكثر وضوحا في هذا  92/78المرسوم التنفيذي رقم 

المفتشية العامة للمالية يمكن أن تكلف �نجاز مهام تتمثل في دراسات :"الجانب، حيث نصت مادته الثانية على

ويمكنها في هذا ا�ال اللجوء إلى مساعدة التقنيين المؤهلين "   ت طابع اقتصادي أو مالي أو تقنيأوخبرات ذا

لمصالح عمومية أخرى، فمهمة الدراسة والخبرة هي مساعدة لدراسة الملفات وهي تمثل مساهمة لتحضير إصلاحات 

دولة، وهذا للتحقيق في كيفية صرف معينة ،ومنه فالمفتشية تستدعى في كل قضية مالية هامة من طرف هيئات ال

المؤسسات العمومية وتوجيهها لأغراض وأهداف محددة، لكن عمليا مهمة الدراسة والخبرة تبقى مهمة �نوية 

  .�لمقارنة مع مهمة الرقابة التي تبقى مهمة أساسية للمفتشية العامة للمالية

  :ـ مهمة التقييم الاقتصادي و المالي

  1: ، المادة الثالثة تنص على ما يلي92/78ة بمهمة التقويم بموجب مرسوم تنفيذي رقم المفتشية العامة مكلف

والمالي في نشاط شامل أو قطاعي كذلك على التقويم الاقتصادي   يمكن أن تطبق تدخلات المفتشية العامة للمالية"

  : ما �تيو �ذه الصفة تتولى على الخصوص " أو فرعي بناءا على السلطات والهيئات المؤهلة 

  .ـ تقوم �لدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية لتقدير فعالية التسيير ونجاعته  

  .ـ تقوم بدراسة المقارنة في الزمان والمكان لمختلف أصناف ومعايير التسيير  

  .ـ تقوم بتحاليل هيكلية مقارنة لنوعية التسيير في مجموعات قطاعية  

فتشية تعززت صلاحيا�ا، فلم تعد تراقب فقط الهيئات والمؤسسات العمومية ذات من خلال هذا، اتضح لنا أن الم

وتوجيهها نحو تسيير أفضل، الشيء الذي لم يكن موجودا من قبل داري بل كذلك تقوم بتقييم نشاطها الطابع الإ

قتصادي و الذي يؤهل المفتشية العامة للتقويم الا 22/02/1992المؤرخ في  92/78وبظهور المرسوم رقم 

                                                           

1
  ، مرجع سبق ذكره78-92من المرسوم  03المادة   
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للمؤسسات العمومية الاقتصادية و �لتالي يجعلها الهيئة الوحيدة المؤهلة لذلك ،و خاصة بعد منح المؤسسات 

والمتعلق بقانون توجيه  12/01/1988المؤرخ في  88/01العمومية الاستقلالية في التسيير بواسطة قانون 

ام الرقابة اتجاه هذا القطاع بتخويل المفتشية العامة المؤسسات العمومية المستقلة و منه كان من الضروري إصلاح نظ

  .للمالية صلاحية التقويم الاقتصادي

  طرق رقابة المفتشية العامة للمالية : الثاني الفرع

كل سنة بتحديد بر�مج للعمل، تراعى في هذا البر�مج طلبات أعضاء الحكومة ومجلس يقوم وزير المالية في بداية  

المحاسبة وا�لس الشعبي الوطني، أي أن الرقابة في المفتشية العامة للمالية تجري على أساس المعلومات المتوفرة و في 

  :يعلى ما يل 92/78هذا الإطار تنص المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 

تحدد عمليات المفتشية العامة للمالية في بر�مج سنوي، ويضبط هذا البر�مج، الوزير المكلف �لمالية بقرار حسب "

  ".الأهداف المحددة، وتبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات المؤهلة

الهيئات الخاضعة للرقابة المعهودة للمفتشية  مراقبة التسيير المالي والمحاسبي لمصالح الدولة والجماعات الإقليمية وكذا

، وذلك على أساس الوثوق من ) Brigades(العامة للمالية تكون عن طريق فرق التفتيش والبعثات التفتيشية 

حسا�ت  ومستندات الإثبات، كما تجرى المعاينات والتحقيقات بصورة فجائية، كما حددت المادة الخامسة من 

  :والمتعلق �نشاء المفتشية العامة للمالية 01/03/1980في  المؤرخ 80/53المرسوم 

  1".تتم المراقبة التي تجريها المفتشية العامة للمالية بناءا على الو�ئق وفي عين المكان"

  .تتم المراجعات والتحقيقات بصورة فجائية

لاحظ أن الصورة الفجائية للرقابة المو  أما المهام المتعلقة �لدراسات أو الخبرات المحتملة تكون موضوع تبليغ مسبق

  .هدفها هو أن يتجنب المحاسبون العموميون و كذا الآمرون �لصرف كل صور الإهمال والتباطؤ في أداء مهامهم

                                                           

1
  والمتعلق �نشاء المفتشية العامة للمالية 01/03/1980المؤرخ في  80/53المرسوم  من  05المادة   
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فالإدارة المقرر مراقبتها لا يجب أن تخبر أو أتعلم مسبقا، في أي حال من الأحوال، حتى يكون للرقابة وز�ا وأثرها 

مية من خلال الحرص على التسيير الحسن للأموال العمومية، على المفتش أن يحقق في جميع الو�ئق  الإيجابي في التن

والسجلات المقدمة له، وأن يطرح الأسئلة التي يراها أساسية على المحقق له، بصفة تمكنه من معرفة مختلف المشاكل 

المفتش يجب أن يكون مر� ولا يكون اجتماعيا والعراقيل التي تقف أمام التسيير الحسن للمصلحة، و�لتالي فدور 

على درجة تفقد الرقابة معناها، وأن لا يكون قاسيا في اتخاذ القرارات لدرجة لا يستطيع التعامل مع الأعوان 

و�لتالي لا يستطيع جلب منهم المعلومات الضرورية، يجب على المفتش المحقق أن لا يعطي الأوامر إليهم أو أن 

  1.ن تسيير المصلحة لأن هذا ليس من صلاحيتهيتدخل في شؤو 

  2.كما يجب على المفتش الحفاظ على السر المهني مهما تكن الظروف

و بعد انتهاء كل مهمة رقابة يلتزم مفتشو المالية �يداع تقرير كتابي في الآجال التي يتم تحديدها مسبقا، ويبلغ هذا 

اجل أقصاه شهرين على الملاحظات راقبتها، وعليهم أن يجيبوا في التقرير إلى مسيري المصالح والهيئات التي تمت م

  3.المعاينات الواردة في التقريرو 

مجموع التقارير التي يعدها المفتشون الماليون من خلال تحقيقا�م، يتم جمعها من طرف رئيس الفرقة الذي يقوم 

حظاته، اقتراحاته، ثم بعد ذلك تحلل بدوره �عداد تقرير خاص على شؤون هذه التقارير التي تحتوي جميع ملا

  .التقارير، ثم يعد التقرير النهائي الذي يرسل إلى السلطة السلمية والوصية وكذلك إلى رئيس مجلس المحاسبة

وفي الأخير فإن المفتشية العامة للمالية تقوم �عداد تقرير سنوي عن حصيلة عملها وتلخيصها لمعاينا�ا 

لعام التي تراها، قصد تكييف التشريع والتنظيم المطبق في مجال تدخلها أو تحسينها على والاقتراحات ذات المغزى ا

  .الخصوص

  .يقدم هذا التقرير للوزير المكلف �لمالية في غضون الفصل الأول من السنة الموالية للسنة التي أعد التقرير في شأ�ا

  

                                                           

1
 . 11سالف الذكر ،المادة  92/78رقم المرسوم التنفیذي  
2
 . 11سالف الذكر ،المادة  92/78المرسوم التنفیذي رقم  
3
 . 18سالف الذكر ،المادة  92/78المرسوم التنفیذي رقم  
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  " رقابة مجلس المحاسبة"الرقابة القضائية: الثاني طلبالم

يعتبر مجلس المحاسبة أعلى هيئة رقابية في البلاد، وهو يتمتع �لاستقلالية في ممارسة مهامه، وهذا ما  : لس المحاسبةمج

يتمتع مجلس المحاسبة �لاستقلالية ويكلّف �لرّقابة البعديةّ لأموال : "192، فحسب المادة 2016كرسه دستور 

 الدّولة والجماعات الإقليميّة

يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد . ة، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولةوالمرافق العموميّ 

يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنوّ� يرفعه إلى رئيس الجمهوريةّ وإلى رئيس مجلس . والشفافية في تسيير الأموال العمومية 

 ....".الأمة ورئيس ا�لس الشعبي الوطني والوزير الأول

  نشأة مجلس المحاسبة وتنظيمه: لفرع الأولا

  :إنشاء مجلس المحاسبة في الجزائر- 1

، وتتمثل مهمته 1976يعتبر مجلس المحاسبة الجهاز الأعلى للرقابة البعدية في البلاد، وقد �سس بموجب دستور 

التي يتمتع �ا في  في مراقبة كل العمليات المالية للدولة، فبموجب الدستور تم وضع الأساس للسلطات الواسعة

، وخضع في 1980وقد تم �سيس هذه الهيئة ميدانيا سنة . مجال الرقابة على الأموال العمومية وضمان استقلاليته

  : تسييره للتغيرات المتتابعة التالية

الذي أعطى له الاختصاص الإداري والقضائي للممارسة  1980المؤرخ في الفاتح مارس سنة  05- 80القانون 

شاملة على الجماعات والمرافق والمؤسسات والهيئات التي تسير الأموال العمومية أو تستفيد منها مهما يكن رقابة 

  .وضعها القانوني

الخاص بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبة، والذي استثنى المؤسسات  1990ديسمبر  04المؤرخ في  32- 90القانون 

  .منه وظيفته القضائية ليختصر على وظيفته الرقابية الإدارية فقطالعمومية الاقتصادية من رقابة ا�لس كما انتزع 

، الذي كرس صلاحيات ا�لس بشكل أوسع في 1995جويلية  17الصادر في  20- 95الأمر الر�سي رقم 

  .مجال الرقابة على استعمال الأموال والقيم والوسائل العمومية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات

المتعلق بمجلس  20- 95المعدل والمتمم للأمر رقم  2010أوت  26المؤرخ في  02-10رقم الأمر الر�سي 

المحاسبة، حيث أتى هذا الأخير بنظرة جديدة للمهام والأدوار المنوطة بمجلس المحاسبة قائمة على صلاحيات أوسع 
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صعيد التعاون والتنسيق الدولي فان وعلى ال. وفي نطاق شامل يتجاوز المهام الرقابية التقليدية التي كانت موكلة إليه

  .مجلس المحاسبة يعتبر من المؤسسات الفاعلة في مختلف المبادرات والمنظمات الإقليمية والدولية

  :تنظيم مجلس المحاسبة وتشكيلاته- 2

  : تنظيم مجلس المحاسبة

نها حيث يضم ضمن يتكون مجلس المحاسبة من العديد من المصالح التي تقوم �دوار محددة حسب اختصاص كل م

  :1هيكله التنظيمي الهيئات التالية

تتولى الغرفة ذات الاختصاص الوطني رقابة الحسا�ت والتسيير المالي للوزارات، ورقابة  :الغرفة الوطنية والإقليمية- 

سا�ا الهيئات والمرافق العمومية مهما كان نوعها التابعة لوزارة ما أو تلك التي تتلقى الإعا�ت المسجلة في ح

وكذلك رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وتتولى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي رقابة مالية على 

  .الجماعات المحلية

تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية في إصدار :  غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية- 

المخالفات التي يرتكبها المسيرون العموميون والأعوان المشا�ون الذي ألحقوا ضررا الحكم والجزاء ضد الأخطاء أو 

  .أكيدا �لخزينة العمومية أو �ملاك الهيئات العمومية

وتولى دور النيابة العامة فيه، يشرف عليها �ظر عام ويساعده نظار، وتتمثل مهمتها في متابعة  :النظارة العامة- 

. لس المحاسبة والصهر على التطبيق السليم للقوانين والتنظيمات المعمول �ا داخل المؤسسةالصلاحيات القضائية �

  .هذا �لإضافة إلى كتابة الضبط الرئيسي ومكتب المقررين العامين والمصالح الإدارية والتقنية

  2:تشكيلات ا�لس ومستخدموه

رئيس مجلس المحاسبة : مجموعة �لشكل التاليتمارس المهام الرقابية من طرف قضاة يشكلون سلكا يحتوي على 

  .و�ئبه، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، المستشارون، المحتسبون، الناظر العام و�ئبه

كل الغرف مجتمعة، الغرفة وفروعها، غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية : ويجتمع مجلس المحاسبة في شكل

لك من الأجل البحث في المسائل المحالة عليه وإبداء الرأي في مسائل الاجتهاد والمالية، لجنة البرامج والتقارير، وذ
                                                           

1
 1995-07-17المؤرخ في  20-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2010-08-26المؤرخ في  02- 10من الأمر الرئاسي رقم  36- 29المادة   

  .المتعلق بمجلس المحاسبة
2
  .49-48، مرجع سابق، المادة 02-10المرسوم الرئاسي   
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والشكل التالي يوضح الهيكل التنظيمي . القضائي والقواعد الإجرائية، ويترأس رئيس ا�لس كل الغرف مجتمعة

  :�لس المحاسبة

  الهيكل التنظيمي �لس المحاسبة: 2.2الشكل رقم 

 

    http://www.ccomptes.org.dz: الموقع الالكتروني �لس المحاسبة: المصدر

  :ات ترقية وتفعيل الأداء الرقابيمبادر  نتائج رقابة مجلس المحاسبة :الفرع الثاني

   :نتائج رقابة مجلس المحاسبة: أولا

 :النتائج الإدارية -
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عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييماته النهائية ويصدر كل التوصيات : مذكرة التقييم• 

ها إلى مسؤوليها وكذا إلى الوزراء وإلى والاقتراحات بغرض تحسين فعالية ومردود تسيير المصالح والهيئات المعنية ويرسل

 .السلطات الإدارية المعنية

تطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة : رسالة رئيس الغرفة• 

سات العمومية �لوضعيات أو �لوقائع أو المخالفات التي تلحق ضررا �لخزينة العمومية أو �ملاك الهيئات والمؤس

 .الخاضعة لرقابته بغرض اتخاذ التدابير التي يتطلبها تسيير صحيح للأموال العمومية

إذا توجب اطلاع السلطات السلمية أو الوصية أو كل سلطة مؤهلة �لوقائع أو الوضعيات : الإجراء المستعجل• 

طر رئيس مجلس المحاسبة كل هؤلاء عن من النظام الداخلي، يخ 25و 24أو المخالفات المشار إليها في المادتين 

 1.طريق إجراء استعجالي

يطلع رئيس مجلس المحاسبة السلطات الوصية للمصالح أو الهيئات المراقبة عن طريق مذكرة مبدئية : المذكرة المبدئية• 

 .�لنقائص المسجلة في مجال تطبيق النصوص التي تسري على الأموال العمومية

مجلس المحاسبة تقريرا سنو� تلخص فيه جميع المعاينات والملاحظات التي يرى أنه من يعد : التقرير السنوي• 

 .الضروري إرسالها إلى رئيس الجمهورية

من جهة أخرى يطلع مجلس المحاسبة رئيس الجمهورية بكل مسألة ذات أهمية خاصة تدخل في نطاق اختصاصه  

 .كلما رأى ذلك مفيدا

والملاحظات والتقييمات الرئيسية الناجمة عن أشغال تحر�ت مجلس المحاسبة مرفقة يبين التقرير السنوي المعاينات 

�لتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذا ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية المرتبطة 

 .بذلك

رية الديمقراطية الشعبية بناء على قرار صادر عن ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائ

  .رئيس الجمهورية

 .يرسل مجلس المحاسبة نسخة من هذا التقرير إلى الهيئة التشريعية

                                                           

 
1
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يحضر مجلس المحاسبة مشروع تقرير تقييمي حول : التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية• 

الميزانية الذي تعده الحكومة وترسله فيما بعد إلى الهيئة التشريعية مرفوقا بمشروع المشروع التمهيدي لقانون ضبط 

 1 .القانون المرتبط به

 :النتائج القضائية - 2

 :في مجال تقديم حسا�ت المحاسبين العموميين والآمرين �لصرف• 

خير إيداع الحسا�ت وضد يصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المحاسبين والآمرين �لصرف المعنيين في حالة �

 .المحاسبين العموميين بسبب عدم إرسالهم المستندات الثبوتية

يطبق إكراهات مالية على المحاسبين والآمرين �لصرف المعنيين إذا انقضت الآجال المحددة لإيداع حسا��م لدى 

 .مجلس المحاسبة

سبة بقرار �ائي عندما لا تسجل على ذمة يبث مجلس المحا: في مجال تصفية حسا�ت المحاسبين العموميين• 

أو تحفظات في الحالات الأخرى ثم يتبع بقرار مخالصة أو /ويبت بقرار مؤقت يتضمن أوامر و. المحاسب أية مخالفة

 .استحقاق �ائي

ل إذا لاحظت غرف مجلس المحاسبة أثناء ممارستها رقابة نوعية تسيير هيئات تدخ: في مجال رقابة نوعية التسيير• 

ويرسل ا�لس . ضمن اختصاصها وقائع يمكن وصفها وصفا جزائيا يتم إعداد تقرير مفصل تدون فيه الوقائع المعنية

الملف �كمله عن طريق النظارة العامة إلى النائب العام المختص إقليميا بغرض المتابعات القضائية ويطلع وزير 

 .الأشخاص المعنيين والسلطة التي يتبعو�االعدل على بذلك، ويشعر مجلس المحاسبة �ذا الإرسال 

من جهة أخرى إذا سجل مجلس المحاسبة أثناء رقابته وقائع من شأ�ا تبرير دعوى في مجال الانضباط في مجال 

تسيير الميزانية والمالية ضد مسؤول أو عون �بع لهيئة عمومية خاضعة لرقابته استنادا للوضع القانوني لهذا الأخير، 

عني هذه الوقائع إلى السلطة التي لها صلاحية الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ضد المسؤول أو يبلّغ الم

 .العون

 :في مجال رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية• 
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ا خطأ أو يصدر مجلس المحاسبة غرامات ضد المسؤولين أو أعوان المرافق أو المؤسسات أو الهيئات الذين ارتكبو 

 .مخالفة تلحق ضررا �لخزينة العمومية أو �يئة عمومية

تبث تشكيلة كل الغرف مجتمعة �لس المحاسبة في الطعون التي تقدمها النظارة : في مجال الطعن في قرارات ا�لس• 

  1.لسالعامة أو السلطات الوصية أو المتقاضين المعنيين الذين يعارضون القرارات التي تصدرها غرف ا�

  :مبادرات ترقية وتفعيل الأداء الرقابي �لس المحاسبة: �نيا

لقد تبنت السلطات العمومية العديد من المبادرات في سبيل ترقية دور مجلس المحاسبة كأعلى سلطة رقابية على  

بمجلس  المتعلق 02-10المال العام، ويتجلى ذلك أساسا من خلال النصوص التشريعية و�لأخص الأمر الر�سي 

المحاسبة والقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، ومن خلال انضمام مجلس المحاسبة إلى العديد من المنظمات الإقليمية 

، سيتمكن من اكتساب ARABOSAI – INTOSAIوالدولية المعنية �لرقابة على المالية العليا، 

 ة على المستوىالخبرات اللازمة والتكيف مع المستجدات الحاصلة في مجال الرقاب

 العالمي، كتبني المعايير الدولية للرقابة المالية العليا ومحاولة تحقيق التجانس بين المعايير

ومن خلال القيام أيضا بتوأمة مع مجالس محاسبة أوروبية كمجلس المحاسبة الفرنسي والبرتغالي . الوطنية وتلك المعايير

، حيث �دف هذه الشراكة إلى تعزيز الكفاءة المهنية للقضاة، في إطار اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي

الصلاحيات القضائية ، وتنفيذ قانون المالية ، ومراقبة الجودة (وكفاءة عمل مجلس المحاسبة في جميع مهامه الرئيسية 

  .2ية والدولية مع  تكييف معايير الرقابة المطبقة مع المعايير الأوروب. وتحسين الامتثال للقوانين) في الإدارة

  "ا�الس الشعبية و  البرلمان" الرقابة السياسية : المبحث الثالث 

يمارس هذا النوع من الرقابة كل من البرلمان و مجلس الأمة و ا�الس الشعبية المحلية و تعتبر هذه ا�الس الشعبية 

ذه الرقابة هي رقابة شعبية أي أن الشعب ممثلة للشعب في ممارسة السلطة فالنتيجة التي نخرج �ا هنا تتمثل في أن ه

هو الذي يمارس هذه الرقابة حسب هذه التسمية، ولابد من ضرورة وجود هذا النوع من الرقابة لأن الدولة غير 

قادرة لوحدها على تحمل المهام المعقدة للرقابة و�ذا تضمن استغلال أمثل للموارد العمومية من خلال دراسة و 

                                                           

1
www.ccomptes.org.dz  20:10على الساعة  2018- 04- 05نظر یوم  

  

 2  Programme d’Appui à la mise en oeuvre de l’Accord d’Association, FICHE DE PROJET DE JUMELAGE, 
www.p3a-algerie.org 
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ل الدراسة وتعرض للتصويت على النواب المنتخبون من طرف الشعب و هذا لتحقيق النفع مناقشة أي نقطة مح

  .العام

  :البرلمانيةرقابة ال: المطلب الأول

  :رقابة ا�الس الشعبية المحلية: ولالمطلب الأ

من حيث نجد إلى جانب  كل من رقابة ا�لس الشعبي الوطني و رقابة مجلس الأمة رقابة أخرى لها ضرورة عظمى  

التطبيق في الميدان الذي تطبق فيه سياسات الدولة لتسيير مصالحها و أداء الخدمات خاصة في مجال النفقات 

العمومية حيث تتمثل هذه الرقابة في رقابة كل من ا�لس الشعبي الولائي و ا�لس الشعبي البلدي حيث الأولى 

، أما الثانية فهي تخضع لاهتمام كبير لأ�ا أكثر 1المالي جاءت لتدعيم رقابة كل من المحاسب العمومي و المراقب

صلة �لشعب و بميدان التطبيق و تنفيذ السياسة و ميزانية الدولة كما أن رقابة ا�لسين الشعبيين الولائي و البلدي 

  .تتشابه لأن لهما نفس الوسائل والأشكال التي تمارس فيها هذه الرقابة

  وقانون ضبط الميزانية قانون المالية: الفرع الأول

  :قانون المالية-1

 لتبدأ الوطني الشعبي ا�لس رئيس مكتب لدى المالية قانون مشروع إيداع يتم وتحضيرها، الميزانية إعداد مرحلة بعد

 دراسته تتولى حيث والمالية، الميزانية-  لجنة المختصة البرلمانية اللجنة إلى إحالته يتولى والذي، للبرلمان الرقابية العملية

  .واقتراحا�ا ملاحظا�ا تضمنه تمهيدي تقرير بوضع أعمالها وتنهي ،)وزير المالية(  الحكومة ممثل مع ومناقشته

 وملاحظا�ا اللجنة داخل المناقشة مجر�ت يتضمن الذي الوطني الشعبي ا�لس على التقرير هذا عرض يتم

 رئيس إلى التقريران يبلغ. للدولة والتجهيز التسيير يزانيتيم عن اللجنة توصيات يتضمن بتقرير ويرفق وتعديلا�ا،

  .العامة المناقشة انطلاق قبل أ�م ثلاثة النواب على ويوزعان الوطني الشعبي ا�لس

                                                           

1
  . 1981/  14/02المؤرخ في  02ـ  81ن القانون رقم م 36المادة   
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 ميزانية على التصويت حق الأمة ومجلس الوطني الشعبي للمجلس الدستور من138 المادة من11 الفقرة تخوِل

 عامة بصفة القوانين واقتراحات مشاريع على التصويت مع مشتركة أحكام عدة تالتصوي عملية تحكم. الدولة

  ).�نيا( فقط المالية قانون مشروع على �لتصويت خاصة وأحكام) أولا(

العامة الأحكام.1.1  

 رقم العضوي القانون في جاء ما وفق على النص على التعديلات إدخال إمكان في العامة الأحكام هذه تتمثل

 للمجلس �لنسبة حيث يتم التصويت .منه 61 المادة لاسيما الوطني الشعبي للمجلس الداخلي والنظام 16-12

 أغلبية بحضور إلا التصويت يصح فلا �لأغلبية، المشروع نص على التصويت الأمة يتطلب لسومج الوطني الشعبي

1.النواب  

الخاصة الأحكام.2.1  

 الجديدة المدنية السنة بداية قبل الدولة ميزانية على البرلمان يصوت أن هي السياق هذه في �ا المعمول القاعدة إن

 في الحاضرين �غلبية المالية قانون مشروع على الوطني الشعبي ا�لس يصوت حيث. الميزانية سنوية لمبدأ احتراما

على التصويت يتم حيث الداخلي النظام في المحددة التصويت أنماط وحسب علنية جلسة  

التكميلي التقرير في المعدلة القانون مشروع أحكام                     

التمهيدي التقرير في المعدلة الأحكام           

القانون مشروع في وردت كما بقيت التي الأحكام          . 

التصويت على بكامله القانون مشروع أخيرا يعرض     . 

: المادة نصت حيث المالية قانون على المصادقة في الزمني الاختصاص حيث من البرلمان الدستور قيد كما

يلي ما على منه138/07 : 

                                                           

1
الذي يحدد تنظيم ا�لس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما  2016-08- 25المؤرخ في  12-16القانون العضوي من  61المادة   

  وبين الحكومة
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 للفقرات طبقا إيداعه، �ريخ من) 75( يوما وسبعون خمسة أقصاها مدة في المالية قانون على البرلمان يصادق "
1..." 

 أقصى كحد يوما) 47( وأربعين سبعة مدة فمنح البرلمان غرفتي بين المدة هذه توزيع العضوي القانون حدد كما

 أقصى كحد يوما) 20( عشرين الأمة �لس ومنح المالية، قانون مشروع إيداع �ريخ من ابتداء للتصويت

 للبث الأعضاء المتساوية للجنة مخصصة فهي المتبقية أ�م) 08( الثمانية أما عليه، المصوت النص على للمصادقة

  .المالية قانون مشروع نص ولح الغرفتين بين ينشأ أن يمكن الذي الخلاف في

  الميزانية ضبط قانون.2

 غرفة كل قبل من المعنية المالية السنة ميزانية تسوية يتضمن قانون على �لتصويت للبرلمان �لنسبة المالية السنة تختتم

 عملياتال لمختلف مفصلا عرضا عام بوجه يتضمن الذي العمومية الميزانية ضبط بقانون يعرف ما وهو البرلمان من

  .العمومية والهيئات الوزارات كل تقدمه المالية السنة خلال المنجزة والنفقات �لإيرادات المتعلقة المالية

 النظامية العمليات على ويصدق مالية، سنة كل �اية في الدولة وإيرادات لنفقات النهائي المبلغ يضبط قانون هو

 حول أحكاما يشمل أن �مكانه. الخزينة عمليات ويصف يزانياتيةالم النتائج يحدد كما الميزانية، لتنفيذ المخصصة

  2الأعوان مسؤولية وكذا والمحاسبة العمومية الأموال على والرقابة المعلومات

 �لو�ئق مرفقا ويكون المالية، قانون في المتبعة الخطوات بنفس عليه للمصادقة البرلمان إلى المفصل العرض هذا يقدم

 ظروف حول المفصل التقرير في ممثلة ،)المحاسبة مجلس( المالية للرقابة الأعلى الجهاز يعدها التي ةاللازم التقييمية

 على يترتب حيث العموميين المحاسبين حسا�ت مع الوزراء حسا�ت مطابقة حول العام والتقرير الميزانية، تنفيذ

.هامة وقانونية سياسية نتائج الرقابة من النوع هذا  

 قانون بموجب البرلمان أقرها التي للدولة العامة الميزانية تنفيذ على اللاحقة للرقابة قانونية آلية الميزانية تسوية فقانون

 له لما محددة قانونية إجراءات وفق الميزانية تسوية قانون تقديم الحكومة على وجب لذلك التكميلي، أو الأولي المالية

                                                           

1
  ، مرجع سابق12- 16القانون العضوي من   138المادة   

2
 http://www.ccomptes.org.dz الموقع الرسمي لمجلس المحاسبة   
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 أول في عليها المصادقة تمت والتي المنصرمة المالية السنة خلال العامة زانيةالمي تنفيذ على الرقابة في �لغة أهمية من

  .بغرفتيه البرلمان قبل من السنة

  ويوجد آليات أخرى للرقابة البرلمانية على الميزانية العامة للدولة، من أبرزها لجان التحقيق

  :لجان التحقيق

اب البرلمان أثناء ممارستهم مهامهم، وهي يتم تكوين لجان هي واحدة من بين الآليات الرقابية التي يتمتع �ا نو 

  .تحقيق برلمانية أثناء وجود خرق أو تلاعب في أداء وظائف أي قطاع من القطاعات الوزارية

يمكن لكل غرفة من البرلمان "�نه  2016الخاص �لتعديل الدستوري لسنة  12- 16لقد نص القانون العضوي 

لا يمكن اجراء لجان تحقيق . ئ في أي وقت لجان تحقيق في قضا� ذات مصلحة عامةفي اطار اختصاصا�ا أن تنش

   1".تكون محل إجراء قضائي

  رقابة ا�الس الشعبية المحلية: المطلب الثاني

 عن طريق )الولاية والبلدية(تتطلع ا�الس الشعبية المحلية بعدة مهام رقابية لعل أهمها الرقابة على الميزانية المحلية 

  .التصويت على الميزانية الأولية، الميزانية الإضافية، والحساب الإداري

  إجراءات التصويت والمصادقة على الميزانية: أولا

بعدد إعداد مشروع الميزانية، من قبل الوالي �لنسبة للولاية ورئيس ا�لس الشعبي البلدي �لنسبة للبلدية، يتم 

  .لس الشعبي البلدي للتصويت والمصادقةتقديمها للمجلس الشعبي الولائي أو ا�

  :ويتم اعتماد ميزانية الولاية بــ

  التصويت على مشروع الميزانية من قبل ا�لس الشعبي الولائي- 

  تقديمها للمصدقة من قبل وزير الداخلية- 

                                                           

1
الذي یحدد تنظیم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملھما وكذا  2016-08-25المؤرخ في  12- 16من القانون العضوي  180المادة   

  .العلاقة الوظیفیة بینھما وبین الحكومة
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  :أما ميزانية البلدية فيتم اعتمادها بــ

  البلديالتصويت على مشروع الميزانية من قبل ا�لس الشعبي - 

  تقديمها للمصدقة من قبل الوالي- 

  التصويت على الميزانية الأولية، الميزانية الإضافية، والحساب الإداري :�نيا

تصوت ا�الس الشعبية الولائية على مشروع الميزانية المحلية وتضبطها وفقا للتشريع المنصوص عليه في قانون 

من السنة السابقة للسنة  31/10يزانية الأولية للسنة الموالية قبل الجماعات المحلية، ويصوت لزوما على مشروع الم

  المالية،

  .من السنة المالية، ويتم التصويت �� ��، ومادة بمادة 15/06كما يتم التصويت على الميزانية الإضافية قبل 

النفقات التي تم كما يتم التصويت على الحساب الإداري الذي يعبر عن ملخص الإيرادات التي تم تحصيلها و 

ويتم التصويت على حساب الإداري محل التنفيذ قبل �اية . صرفها، وكذا البواقي المسجلة في كل حساب

  .السداسي الأول من السنة المالية الموالية

، على أنه تخضع لمراقبة تنفيذ ميزانية الولاية 61المتعلق �لمحاسبة العمومية في المادة  21-90لقد نص القانون و

  1.البلدية �السها المتداولةو 

  

  

  

  

 

                                                           

1
  ذكره ، مرجع سبق21-90من القانون  61المادة   



ھیاكل الرقابة على النفقات العمومیة في الجزائر :لثانيالفصل ا  

 

61 

 

  :خلاصة الفصل

لقد تطرقنا في هذا الفصل إلى نوع من أنواع الرقابة والتي لا تتم قبل وأثناء تنفيذ النفقة وإنما تتم بعد التنفيذ لهذه  

�قي الأجهزة النفقة، فبدأ� �لرقابة الإدارية التي هي من مهام المفتشية العامة للمالية، حيث تختلف رقابتها عن 

الرقابية الأخرى والتي تكمن مهمتها الأساسية في اكتشاف الثغرات ومختلف أخطار التلاعبات التي تقف كحاجز 

أمام الهدف الذي يكون نتيجة لتنفيذ هذه النفقة،ثم تناولنا الرقابة القضائية التي هي من صلاحيات مجلس المحاسبة 

دولة، وعمله يكمن في الحكم على صحة الحسا�ت  والأرصدة  والذي يعد كجهاز مستقل عن �قي هيئات ال

ومعاقبة كل من المحاسب العمومي والآمر �لصرف عن الأخطاء المرتكبة، كما يمثل مستشارا سواء للجهاز 

وم التنفيذي أو حتى �لنسبة للرئيس  وفيما يخص الرقابة البرلمانية هي من أهم أنواع الرقابة وتكون أكثر فعالية إذ تق

  .السلطة التشريعية بمناقشة الحساب الختامي مبكرا وبعد انتهاء السنة المالية مباشرة

استنادا إلى كافة أنواع الرقابة السالفة الذكر يمكن القول �ن وزارة المالية هي التي تقوم عادة �لرقابة السابقة على 

ا مهم من الناحية العملية إلا أن لكل منها مزا� و تنفيذ النفقة بينما يقوم مجلس المحاسبة �لرقابة اللاحقة وكلاهم

  .عيوب
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  :تمهيد

آلية تنفيذها وكذا الرقابة عليها، ثم التعرف على هيكل الرقابة على النفقات  ،بعد التعرف على النفقات العمومية

لها فعالية في  هيئة عموميةالعمومية في الجزائر، سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الخزينة العمومية  التي تعتبر 

ها المالي والاقتصادي، وكذا الدور الرقابي على تنفيذ النفقات العمومية تنشيط الاقتصاد الوطني ويبرز ذلك في دور 

والذي تم التطرق إليه في الجانب النظري من �حية رقابة المحاسب العمومي، وسوف نحاول في هذا الفصل من 

وهيكلها  ، التعرف عليها أكثر وتوضيح أهم مصالحها"لرجام"خلال الدراسة الميدانية لخزينة ما بين البلد�ت 

التنظيمي وإبراز المهام المنوطة �مين الخزينة البلدي وكذا آلية الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية من قبل خزينة 

  .البلدية
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  -لرجام–تقديم لخزينة ما بين البلد�ت : المبحث الأول

قررت  1984م، فمع التقسيم الإداري لسنة شهد تنظيم الخزينة العمومية تطورا كبيرا منذ الاستقلال إلى غاية اليو 

السلطات العمومية آن ذاك إنشاء خزينة لكل ولاية، تشرف هذه الخزائن الولائية على الخزائن البلدية، ومن دراسة 

الهيكل التنظيمي لخزينة البلدية وجد� من الضروري المرور بخزينة الولاية لفهم التنظيم الهيكلي للخزينة العمومية على 

ستوى الولائي، حيث سنتطرق إلى دراسة خزينة الولائية، ثم إلى الخزينة البلدية على الوجه الخصوص �براز نشأ�ا الم

  .وتعريف بخزينة بلدية لرجام، ودراسة هيكلها التنظيمي

  تنظيم الخزينة العمومية في الجزائر: المطلب الأول

  :المصالح الخارجية للخزينة العمومية: أولا

، والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة 2003- 01-19المؤرخ في  40-03سوم التنفيذي رقم بموجب المر 

  1:، نظمت الخزينة العمومية في الخزائن التاليةوصلاحيا�ا وعملها

  :تقوم الخزينة المركزية �لمهام التالية :الخزينة المركزية-1

التسيير والتجهيز الخاصة �لإدارات المركزية والوزارات، وكذلك  تنفيذ جميع الإيرادات والنفقات والموازنة وميزانية- 

  .اقتضى الأمر ذلك إنميزانيات المؤسسات ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

  تتداول الأموال وتقوم بحركات حسا�ت أرصدة الخزينة،- 

  يين والطبيعيين وتتولى تسييرها،تفتح حسا�ت إيداع الأموال لفائدة الأشخاص المعنو - 

تجمع مركز� العمليات التي تقوم �ا، والعمليات التي يقوم �ا لحسا�م المحاسبون العموميون آخرون قصد إدراجها - 

في محاسبتها وإعداد الو�ئق والبيا�ت الدورية المتعلق �ا وإرسالها للعمل المحاسبي المركزي، في الخزينة والى الهيئات 

  .صالح المعنيةوالم

                                                           

1
  ،، والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحيا�ا وعملها2003-01-19المؤرخ في  40- 03المرسوم التنفيذي رقم   
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 :التاليةتقوم الخزينة الرئيسية �لهام  :الخزينة الرئيسية- 2

الحقوق كما تجمع  يللمجاهدين وذو  ةوالمعاشات المخصصتدفع المعاشات العسكرية الخاصة �لعجز و التقاعد  - 

 مركز� مخالصات المعاشات و تراقب إدراجها في المحاسبة،

 .و النفقات المرتبطة �لحسا�ت الخاصة في الميزانيةتنفذ عمليات القروض و الإيرادات  - 

تجمع مركز� العمليات التي تقوم �ا مصالحها أو يقوم �ا لحسا�ا محاسبون آخرون قصد إدراجها في المحاسبة - 

ات و المصالح وأعداد الو�ئق والبيا�ت الدورية المتعلقة �ا وإرسالها إلى العون المحاسبي المركزي في الخزينة و إلى الهيئ

  .المعنية 

 .تقوم بحركات حسا�ت أرصدة الخزينةتتداول الأموال و - 

التحاليل الدورية المتعلق �عمالها و تبلغها لسلطات و الهياكل المختصة  تدرس وتحضر جميع البرامج والتقارير أو- 

  .المعنية

 :المديرية الجهوية للخزينة - 3

 :ة ما يليتتول هذه المديرية في مجال أعمال الخزين

 .المساهمة في توافق قواعد تسيير العمليات المالية لدولة و الجماعات الإقليمية و الهيئات العمومية و تنفيذ ذالك - 

 .المشاركة في وضع منظمات في تسيير الإعلام الخاص لعمليات الخزينة وعمله ومعالجة ذالك - 

 .م المتعلقين �عمال الخزينة و�لمالية العموميةالإدلاء بجميع الاقتراحات حول تكييف التشريع و التنظي - 

 .القيام بجميع الأعمال الرامية إلى إعلام الخواص و المؤسسات �مكانية التوظيف الأموال لدي الخزينة - 

  .إبراز وسائل تطوير الاكتتاب في سندات الخزينة وأذون الخزينة واقتراح كل الإجراءات لتحسين منتج الادخار - 

 .كل مهمة لتدقيق في إطار البر�مج التي سطرته المدرية العامة للخزينةالقيام ب - 
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 .تمثيل المديرية المركزية للخزينة في الأجهزة واللجان المؤسسة بموجب التنظيم الجاري به العمل - 

  .ةالمشاركة �لاتصال مع المصالح المركزية في السير الحسن لتداول أموال الخزينة وتدفقات الخزينة العام - 

  :الخزائن الولائية: الفرع الثاني

المتضمن تنظيم  1967- 02-08المؤرخ في  37- 67أنشأت الخزائن الولائية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

الذي تم تعديله  1991-05- 11المؤرخ في  129-91المصالح الخارجية للخزينة ثم المرسوم التنفيذي رقم 

، والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة 2003- 01-19خ في المؤر  40-03بموجب المرسوم التنفيذي رقم 

  .40- 03تطبيقا للمرسوم  2005-09- 07وصلاحيا�ا وعملها، ثم جاء القرار المؤرخ في 

يشرف على الخزينة الولائية أمين الخزينة يعين من قبل وزير المالية وهو مسؤول مسؤولية شخصية ومالية عن كل 

قوم �ا المركز المحاسبي الذي يشرف عليه خلال فترة ترأسه له، ويساعد أمين خزينة الولاية في عمليات المالية التي ي

  .مهامه وكيلين مفوضين، و�مكانه تفويضها للإمضاء فرد� أو جماعيا لو�ئق تسيير المركز المحاسبي

اري الأول والذي نجم عنه تعد الخزينة العمومية ذات مسؤولية كبيرة حيث قامت الدولة الجزائرية بتقسيم الإد

 1984تقسيمات الخزينة المركزية وهذا بعد ما زاد حجم السكان وصعب التحكم في التسيير، قامت الدولة سنة 

�نشاء خزينة فرعية لكل ولاية لتسهيل وتقريب الإدارة من المواطن للحصول على كل ما يريده من خلال و�ئق أو 

الإدارة، وتكون الخزينة أدت مهامها على أكمل وجه من الناحية القانونية  معلومات وهنا يكون المواطن قريب من

  .من جهة، ومن الناحية الإنسانية من جهة أخرى

ومن بين مهام الخزينة الولائية مركزة محاسبة الخزائن البلدية التابعة لها ومراقبتها، حيث تعتبر خزينة البلدية �بعة 

يير الإداري والمادي، و�بعة لخزينة الولاية فيما يخص مركزة الحسا�ت والمراقبة، للمديرية الجهوية للخزينة في التس

  . وسنتناول في المطلب الثاني �لتفصيل خزينة البلدية ممثلة في خزينة بلدية لرجام

  -تيسمسيلت -لرجام–خزينة ما بين البلد�ت : المطلب الثاني

- 91يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي  الذي 2003يناير 19 في المؤرخ 40- 03 بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم

 جعل والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة وصلاحيا�ا ومهامها، الذي  1991ماي  11المؤرخ في  129
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للمديرية العامة للمحاسبة  �بعة البلد�ت التابعة إدار�، قبل صدور المرسوم، إلى مديرية الضرائب  تسيير قباضات

 إلى العتاد ووسائل البشرية الموارد  تسيير تحويل تمّ  وبتالي ، تالبلد� ما بين خزينة وتبديل تسميتها إلى خزينةلل

   . للخزينة الجهوية المديرية

   تالبلد�ما بين  التنظيم الإداري لخزينة: الفرع الأول

: ل �لتسيير المحاسبي للبلد�تمن قبل أمين خزينة يساعده وكيل مفوض، وتتكفما بين البلد�ت تسير خزينة 

لرجام، سيدي العنتري، تملاحت والملعب، ولا تسير أي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وهي منظمة في ستة 

  قسم فرعي للنفقات والمؤسسات المسيرة،- 1:أقسام فرعية) 06(

  قسم فرعي للتسديد،- 

  قسم فرعي للمحاسبة والصندوق،- 

  رشيف،قسم فرعي لحساب التسيير والأ- 

  قسم فرعي للتحصيل،- 

  قسم فرعي للمتابعات والمنازعات،- 

عاملا من مختلف الأصناف، والجدول التالي يوضح توزيع مناصب ) 15(تضم خزينة بلدية لرجام خمسة عشر 

  : والأصناف كما يلي

  

  

  

                                                           

وخزائن القطاعات الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية  والذي يحدد تنظيم خزائن البلد�ت 2005- 09-07المؤرخ في  03من القرار رقم  02المادة   1

  .وصلاحيا�ا
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  .سيلتتيسم -لرجام–توزيع المناصب المالية والأصناف في خزينة ما بين البلد�ت : 1.3الجدول رقم 

  العدد  الصنف  رقم

  01  02أمين خزينة صنف   01

  01  02وكيل مفوض صنف   02

  01  مفتش قسم  03

  01  مفتش مركزي  04

  02  مفتش رئيسي  05

  05  مفتش  06

  01  عون معاينة  07

  03  01عامل مهني مستوى   08

  15  ا�موع                

  ينة أمين الخز  .-لرجام–خزينة ما بين البلد�ت : المصدر

  :م والمناصب التي يحتويها كما يليوتتوزع المناصب السابقة على مختلف الأقسام الفرعية، وتتمثل مهام كل قس

ويسير من قبل مفتش رئيسي للخزينة �لإضافة إلى مفتشين : قسم فرعي للنفقات والمؤسسات المسيرة -1

  1:للخزينة مكلفين بما يلي

  فيذ ميزانيات البلدية طبقا للتنظيم المعمول به والتكفل �ا والتحقق منها،استلام الحوالات المصدرة في إطار تن- 

  عمليات نفقات حسا�ت الدولة،- 

                                                           

1
  ، مرجع سابق2005- 09-07المؤرخ في  03من القرار رقم  03المادة   
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استلام الحوالات المصدرة في إطار تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها - 

ل �ا والتحقق منها، علما أن خزينة بلدية لرجام تقوم المحاسبي �لخزينة البلدية طبقا للتنظيم المعمول به والتكف

  بتسيير البلد�ت فقط،

  ورفضها،إعداد الإحصائيات المتعلقة �صدار الحوالات وقبولها - 

  .مسك بطاقية الصفقات العمومية- 

  1: تم تكليف مفتشين للخزينة لتسيير هذا القسم تتمثل مهامهما فيما يلي: فرعي للتسديد قسم-2

سبة اعتمادات ميزانيات البلدية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي مسك محا- 

  بخزينة البلدية،

  مراقبة وتحقيق وكالات الصرف والإيرادات،- 

  قيد التحويلات التي هي محل إعادة التخصيص وتصفيتها،- 

  إصدار صكوك الدفع وأوامر الدفع،- 

  التحويل، السهر على قانونية عمليات- 

  .ضمان توقيع سندات الدفع المؤشرة وقيدها وتصفيتها- 

حيث يتكفل رئيس قسم �لمحاسبة، فيما يتكفل عون معاينة بعمليات : قسم فرعي للمحاسبة والصندوق-3

  2:الصندوق ومن مهامهما

البلدية والمؤسسات مسك الو�ئق التي تسمح بقيد عمليات الإيرادات والنفقات المنجزة في إطار تنفيذ ميزانيات - 

  العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها المحاسبي بخزينة البلدية،

                                                           

1
  ، مرجع سابق2005- 09-07المؤرخ في  03من القرار رقم  04المادة   

2
  ، مرجع سابق2005- 09-07المؤرخ في  03من القرار رقم  05المادة   
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  الدفع نقدا للسندات المخصص دفعها لصندوق خزينة البلدية،- 

تحصيل المبالغ المدفوعة نقدا أو عن طريق الصكوك والمتعلقة بمختلف الرسوم والإيرادات المقيدة في كتا�ت الخزينة - 

  إيصالات �ا،وتسليم 

  الوقف اليومي للصندوق،- 

  إعداد كشف يومي لعمليات المركز المحاسبي،- 

  الوقف الشهري لكتا�ت المركز المحاسبي وإعداد ميزان الحسا�ت،- 

  .إعداد الو�ئق الإحصائية الدورية الموجهة لخزينة الولاية التابعة لها- 

وتتمثل  ير هذا القسم الى مفتش رئيسي للخزينة،أوكلت مهام تسي: قسم فرعي لحساب التسيير والأرشيف-4

  1:يلي فيمامهامه 

إعداد حسا�ت التسيير السنوية للمركز المحاسبي والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها - 

  المحاسبي بخزينة البلدية،

  . المحاسبي بخزينة البلدية وحفظها مسك أرشيف الخزينة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري الملحق تسييرها- 

  2:ويتولى مهامه مفتش خزينة، ويتكفل بما يلي: فرعي للتحصيل قسم-5

  التكفل بسندات التحصيل وأوامر الإيرادات المصدرة من الآمر �لصرف المختص،- 

  :التكفل �لأوامر الصادرة فيما يخص الضرائب التي يقع تحصيلها على عاتق خزائن البلدية- 

م العقاري، الرسم الخاص برخص البناء وتقييم الأراضي والتهديم وإصدار شهادات المطابقة والتجزئة والعمران، الرس*

  .الرسم الخاص �لملصقات واللوحات المهنية، الرسوم البيئية، الحقوق الأخرى ذات الطابع الفوري

                                                           

1
  ، مرجع سابق2005- 09-07المؤرخ في  03من القرار رقم  06المادة   

2
  ، مرجع سابق2005- 09-07 المؤرخ في 03من القرار رقم  07المادة   
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  .تحصيل سندات التحصيل والأوامر التي تتكفل �ا الخزينة- 

  1:تتمثل مهامه فيما يلي ويتولى مهامه مفتش مركزي للخزينة: لمتابعات والمنازعاتفرعي ل قسم-6

  إجراء التحصيل الإجباري طبقا للتنظيم المعمول به،- 

التكفل بسندات إجبارية التنفيذ وكذا بقرارات وقوف �قي الحساب الصادرة على التوالي، عن وزير المالية ومجلس - 

  المحاسبة،

  لشهرية للتحصيل،إعداد الوضعيات ا- 

  .إعداد بيا�ت �قي التحصيل- 

  :لرجام تبلد�ما بين الوالهيكل التنظيمي التالي يوضح التنظيم الإداري لخزينة 

  :الشكل رقم

  

  

  

  من إعداد الطلبة 

، حيث يتم تصنيف خزائن 02لرجام في الصنف  تبلد�ما بين التصنف خزينة : تصنيف خزائن البلد�ت

  :ة معاير تتمثل فيما يليالبلد�ت حسب عد

                                                           

1
  ، مرجع سابق2005- 09-07المؤرخ في  03من القرار رقم  08المادة   

 -لرجام–الھیكل التنظیمي لخزینة ما بین البلدیات : 3.3الشكل رقم 
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  مبلغ ميزانية الجماعات المحلية،- 1

  تنفيذ الميزانية من حيث النفقات والإيرادات،- 2

  سكان البلدية،- 3

  ).التجمعات السكانية الكبرى، المناطق المعزولة الجنوب، والجنوب الكبير(الموقع الجغرافي - 4

  .من خزينة البلديةعدد المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المسيرة - 5

  الدور الرقابي لخزينة ما بين البلد�ت على تنفيذ نفقات التسيير: المبحث الثاني

  آلية الرقابة على نفقات التسيير: المطلب الأول

سنتطرق أولا إلى آلية الرقابة على النفقات العمومية إجمالا التي تمس جميع النفقات العمومية ثم نفقات التسيير 

  �لخصوص

  النفقة العمومية : ع الأولالفر 

في مجال تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات العمومية، يلعب المحاسب العمومي دور الدافع للنفقات وأمين صندوق 

حيث يتمحور دوره كدافع للنفقات العمومية في التأكد من صحة وقانونية عملية . �لنسبة لتحصيل الإيرادات

، �لإضافة إلى مختلف الو�ئق )أمر �لدفع أو حوالة دفع(تماد على سند الدفع النفقة، ابتداء من الالتزام �لاع

يلتزم المحاسب العمومي قبل القيام بعملية الدفع التحقق  21- 90من القانون  36وطبقا لأحكام المادة . الثبوتية

  صفة الآمر �لصرف أو المفوض له-  1:مما يلي

  شرعية عمليات تصفية النفقات- 

  ماداتتوفر الاعت- 

  أن الديون لم تسقط آجالها أو أ�ا محل معارضة- 

                                                           

1
  ، مرجع سابق21-90من القانون  36المادة   
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  �شيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول �ا- 

  الصحة القانونية للمكسب الابرائي- 

  :المدة القانونية للتكفل بحوالة الدفع على مستوى مصالح الخزينة .1

أ�م ابتداء من  10من قبل الآمرين �لصرف لدى مصالح الخزينة بــيقدر أجل التأكد من صحة الحوالة المودعة 

فحص  إلىيوما في بعض الحوالات التي تحتاج  20 إلى�ريخ استلامها، حيث يمكن لهذا الأجل أن يتم تمديده 

  .عميق وذلك حسب القوانين والتنظيمات المعمول �ا

اللون (عنه تعاد نسخة من الحوالة إلى الآمر �لصرف في حالة قبول النفقة من قبل أمين الخزينة أو من ينوب 

  ".خالص"مع ختم ) الأزرق

أما في حالة عدم قبول النفقة تقدم للآمر �لصرف مذكرة رفض التي يجب أن تكون واضحة ودقيقة حيث تحتوي 

  .�لنفقةمراجع القوانين والتنظيمات التي تعترض التكفل  إدراج إلىعلى جميع الأخطاء المسجلة �لإضافة 

غاية العشرين  إلىالحوالات من قبل الآمرين �لصرف على مستوى الخزينة من اليوم الأول لكل شهر  إيداعيتم 

منه، ويمكن لهذه الآجال أن تمدد حسب مراسلات من  25غاية  إلىمنه، �ستثناء شهر ديسمبر الذي تمدد فيه 

 15بق على الجماعات المحلية التي تمتد فيه السنة المالية ل لا ينط الإجراءغير أن هذا . المديرية العامة للمحاسبة

  1 .مارس من السنة الموالية 15 إلىجانفي  01شهرا أي من 

  :مراقبة وتنفيذ حوالات الدفع على مستوى الخزينة إجراءات .2

  2 :استلام حوالة الدفع

لاستقبال في الخزينة في أربعة نسخ العشرين منه على مستوى مكتب ا إلىحوالة الدفع من أول الشهر  إيداعيتم 

حيث يقوم عون الاستقبال بختم الحوالات بختم . الو�ئق الثبوتية اللازمة حسب طبيعة كل نفقة إلى�لإضافة 

                                                           

1
 Manuel des procédures techniques financies et comptables des tresor, ministère des finances, direction 

générale de la comptabilité, 2014, p102. 
2
 Idem ; p101 
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ثم تقدم النسخ الثلاثة �لإضافة . الآمر �لصرف إلىالاستلام موضحا �ريخ الاستلام وتعاد نسخة من الحوالات 

  .كتب النفقات من أجل عمليات المراقبة والتحققم إلىلو�ئق الثبوتية ل

  :التحقق من حوالات الدفع على مستوى مكتب النفقات

حيث توزع الحوالات على مستوى الأعوان من أجل التحقق من حوالات الدفع والو�ئق الثبوتية ومدى توافقها مع 

كل الأخطاء   إدراجكرة رفض يتم من خلالها في حالة رفض الحوالة يتم تحرير مذ . القوانين والتنظيمات المعمول �ا

أمين الخزينة أو من ينوب عنه لختمها  إلىالمسجلة وكذا القوانين والتنظيمات التي تؤكد ذلك وتقدم هذه المذكرة 

حيث يوجد نوعان من مذكرات الرفض واحدة مؤقتة تخص . للآمر �لصرف لتصحيح حوالة الدفع وإعاد�ا

  .وأخرى �ائية التي لا يمكن تصحيح الأخطاء فيهاالأخطاء القابلة للتصحيح 

  .أ�م ابتداء من التاريخ الذي وضعه مكتب الاستلام 10يتم التحقق من الحوالة في أجل 

  1.أما في حالة قبول الحوالة تقدم الى مكتب التسديد من أجل التكفل �ا

  :تسديد الحوالات على مستوى مكتب التسديد

قة يتم تقديمها لمكتب التسديد الذي يقوم بمسك بطاقات متابعة حسب كل بلدية أو كل الحوالات المقبولة كنف

ممونين، (ثم يقوم �لتأكد من أن المستفيدين من الحوالة . هيئة عمومية، حسب كل بر�مج، وحسب كل �ب

 ئيالإحصاأو رقم التعريف ) NIF(ليسو محل معارضة وهذا عن طريق رقم التعريف الجبائي ...) مقاولات

)NIS .( للحد من  الإجراءويقصد �لمعارضة الممونين أو المؤسسات غير المسوية لالتزاما�ا الضريبية وتم القيام �ذا

  .التهرب الضريبي

  .ويتم خصم مبلغ المعارضة من قيمة الحوالة" معارضة"ففي حالة وجود معارضة يتم ختم الحوالة بعبارة  

                                                           

1
 Manuel des procédures techniques financies et comptables des tresor, page104 
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، حيث يتم انجاز سندات دفع  "نظر بدون معارضة"م الحوالة بعبارة أما في حالة عدم وجود معارضة يتم خت

وشيكات خزينة حسب حسا�ت الممونين والمؤسسات المستفيدة من الحوالة ودفعها لهم، ثم يتم تحويل الحوالات 

  .قسم المحاسبة والصندوق من أجل التسجيل المحاسبي إلى

  :ميزانية التسيير: الفرع الثاني

صصة لنفقات التسيير يتم تبريرها سنو� و�لإجمال أما الاعتمادات المفتوحة لسنة مالية ليس الاعتمادات المخ

الاعتمادات المالية المفتوحة خلال سنة مالية ن يمكن . من خلال السنة المالية إلاللآمرين �لصرف الحق في صرفها 

  .نظيمات المعمول �اتغييرها خلال السنة المالية عن طريق تحويل الاعتمادات وهذا حسب الت

يتم إعدادها من قبل الآمر ) ETAT MATRICE(إن دفع نفقات المستخدمين يتم عن طريق حالة مصفوفية 

�لصرف، وهي وثيقة محاسبية عبارة عن جدول على شكل مصفوفة يضم جميع موظفي الهيئة العمومية مع جميع 

  .علاوا�م ورواتبهم

عتمادات المالية يقوم الآمرين �لصرف �عداد حالة مصفوفية أولية تضم قائمة في بداية السنة المالية، ومع منح الا

، ويتم التكفل �لتغيرات الحاصلة خلال السنة 1-ن- 12-31الاسمية للموظفين ومبالغ رواتبهم حسب وضعية 

والة الدفع عن طريق حالة مصفوفية إضافية أو تعديليه تدرج داخل ح...) توظيف موظفين جدد، ترقيات،(المالية 

وتقدم للمحاسب العمومي للتكفل �ا، ولكن قبل تقديمها إلى المحاسب العمومي يجب أن تودع . �لمبلغ الإضافي

  .لدى المراقب المالي من أجل الحصول على التأشيرة

الفوائض  تخضع الاعتمادات المالية للهيئات العمومية إلى مبدأ السنوية حيث مع �اية السنة المالية يتم اعادة دفع

المتبقية في حساب هذه الهيئات الى حساب الخزينة، إلا أن هذا المبدأ لا تخضع إليه بعض الهيئات كالجماعات 

وتعيد توزيعها على مختلف البنود  1+التي تحتفظ �لفوائض المالية للسنة المالية ن) البلد�ت والولا�ت(المحلية 

  .ا�لس الشعبي البلدي والولائيوالأبواب حسب احتياجا�ا ومن خلال مداولات 

  :الدفع إجراءات. 2

  .مراقبة توفر الاعتمادات حسب الحسا�ت والحسا�ت الفرعية �لنسبة لميزانية البلدية
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  .التأكد من توفر السيولة المالية في حساب المؤسسة لدى الخزينة

  .برفض الحوالةفي حالة نقص أو عدم توفر الاعتمادات أو السيولة يقوم المحاسب العمومي 

  :ميزانية التسيير الأخرى. 3

يتم مراقبة عمليات الدفع في البنود الأخرى الخاصة بميزانية التسيير عن طريق مراقبة الو�ئق الثبوتية وتوفر - 

  1:الاعتمادات كما يلي

  سند طلب مؤشر من قبل المراقب المالي- 

  المعمول �ا والإجراءاتفاتورة موافقة للقوانين - 

  لاعتماداتتوفر ا- 

  بطاقة التزام مؤشرة من قبل المراقب المالي- 

  حوالة دفع- 

أنه في حالة تجاوز أو تساوي الاعتمادات في بند مخصص لنفس الغرض مبلغ مليون دينار جزائري  الإشارةيجدر - 

ي يلزم يقوم الآمر �لصرف �جراءات استشارة، أما في حالة تجاوز أو يساوي مبلغ اثنا عشر مليون دينار جزائر 

  .�لتفصيل في المبحث الثالث إليهاحيث سنتطرق . الآمر �لصرف �لقيام �جراءات صفقة

  2016-2012تطور لنفقات التسيير المدفوعة للفترة : المطلب الثاني

  ):البلدية(ميزانية تسيير الجماعات المحلية : الفرع الأول

لد�ت فقط، حيث أ�ا لا تراقب أي مؤسسة عمومية ذات نظرا لكون خزينة ما بن البلد�ت لرجام بمراقبة تقوم الب

طابع إداري، سنقوم �لتطرق لميزانية التسيير إحدى البلد�ت التي تخضع لها وهي بلدية تملاحت وذلك من خلال 

                                                           

1
 Manuel des procédures techniques financies et comptables des tresor, page111 
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وكذا عرض جدول تفصيلي  2016-2013تقديم وجيز لميزانية البلدية، ثم التطرق لتطور نفقات التسيير للفترة 

  .2016تسيير المدفوعة للسنة المالية لنفقات ال

  :ميزانية البلدية. 1

هنالك نوعان من ميزانية البلد�ت، ميزانية بلد�ت مقر الدوائر، وميزانية البلد�ت الأخرى فالأولى يحكمها المرسوم 

-31المؤرخ في  144- 67، أما الثانية فيحددها وإيرادا�االذي يحدد قائمة مصاريف البلد�ت  17- 84رقم 

للبلد�ت العادية، وبما أن بلدية تملاحت ليست  وإيرادا�االذي يحدد قائمة مصاريف البلد�ت  07-1967

  .بلدية مقر دائرة فسنقوم بدراسة ميزانية البلد�ت العادية

تطرق ، وقسم التجهيز والاستثمار سن)ميزانية التسيير(قسمين قسم تسيير ميزانية البلدية  إلىتنقسم ميزانية البلدية 

  .  في المبحث الثالث إليه

  1+السنة ن- 03-31السنة ن الى غاية -01- 01تمتد السنة المالية �لنسبة للبلدية من 

  1:التالية الأبواب إلىتنقسم ميزانية التسيير للبلدية �لنسبة للنفقات  

  السلع والتوريدات  60الباب 

  نقات المستخدمين 61الباب  

  الضرائب والرسوم 62الباب 

  نفقات للأموال المنقولة وغير المنقولة 63باب ال

  المساهمات والحصص 64الباب 

  المنح والاعا�ت 65الباب 

  نفقات التسيير العام 66الباب 

                                                           

1
  ذي يحدد قائمة مصاريف البلد�ت وإيرادا�اال 1967-07- 31المؤرخ في  144-67 المرسوم التنفيذي رقممن  05المادة   
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  النفقات المالية 67الباب 

  المساهمة في صندوق ضمان الضرائب المباشرة المحلية 68الباب 

  التكاليف الاستثنائية 69الباب 

  فقات التجهيز والاستثمارالاقتطاع لن 83الباب 

  .تتكون هذه الأبواب من مواد ومواد فرعية تبعا للترتيب العشري

من ميزانية  %10الميزانية من قبل ا�لس الشعبي البلدي يوجب القانون اقتطاع  إعدادأنه عند  الإشارةيجدر 

  .المذكور أعلاه 83ميزانية التجهيز يتم صرفها كنفقة من الحساب  إلىالتسيير 

- 03- 31أي لغاية  2016كانت مجموع النفقات الموضحة في حساب التسيير حسب كل �ب للسنة المالية و 

  :كما يلي  2017

  2017- 03-31إلى  2016-01- 01مجموع النفقات المدفوعة لكل �ب من : 2.3الجدول رقم 

  الباقي  الاستهلاك  الاعتماد المفتوح  الباب

60  
        47,485,528.00    10,350,857.00      37,134,671.00  

61  
        35,827,277.16    30,273,223.46        5,554,053.70  

62  
             495,000.00           67,380.00           427,620.00  

63  
        41,895,000.00      4,510,381.92      37,384,618.08  

64  
          7,531,672.22         266,909.17        7,264,763.05  

65  
          7,303,643.55                         -          7,303,643.55  

66  
        26,772,839.50      7,412,768.25      19,360,071.25  
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67  
                              -                           -                              -    

68  
               41,555.70           41,555.70                            -    

69  
          8,550,000.00                         -          8,550,000.00  

83  
        18,309,026.44    18,309,026.44                            -    

  ا�موع
      194,211,542.57    71,232,101.94    122,979,440.63  

  - لرجام- لبلدية تملاحت، خزينة مابين البلد�ت  2016حساب التسيير للسنة المالية : المصدر

، وهي نسبة قليلة �لمقارنة مع المبالغ المتبقية والتي بلغت أكثر من  %36حيث كانت نسبة تنفيذ ميزانية التسيير 

  .دج 122.979.440

غاية  إلى 2012تطور نفقات التسيير لبلدية تملاحت المدفوعة من قبل أمين خزينة البلدية من : الفرع الثاني

2016:  

  : في الجدول التالي 2016ال  2012يمكن تلخيص مجموع النفقات المدفوعة من 

  2016- 2012: مجموع النفقات المدفوعة للسنوات المالية :03الجدول رقم 

 المبالغ السنوات

2012 

2012-12-31                         61,003,293.41  
  71,868,121.16  

2012-03-31                         10,864,827.75  

2014 

2014-12-31                         43,686,212.89  
  52,917,859.81  

2015-03-31                           9,231,646.92  

2015 

2015-12-31                         67,019,023.73  
  70,398,970.30  

2016-03-31                           3,379,946.57  

2016 

31-12-2016                          64,836,247.93  
  71,232,101.94  

2017-03-31                           6,395,854.01  

  لبلدية تملاحت 2016-2012، حسا�ت التسيير - لرجام–خزينة ما بين البلد�ت  :المصدر
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  :ويمكن تمثيل نفقات التسيير المدفوعة �لشكل التالي

  2016- 2012التمثيل البياني لتطور نفقات التسيير للفترة  :4.3الشكل رقم 

  

  من إعداد الطلبة

فيما يخص  الإنفاقأننا نلاحظ أن حجم  إلا، 2014لدولة منذ سنة التقشفية التي اتخذ�ا ا الإجراءاترغم 

وهذا يعود لنسبة تنفيذ الميزانية التي تبقى ضعيفة في معظم . 2014نفقات التسيير بقي �بتا رغم تراجعه في سنة 

  . الحالات �لمقارنة مع الاعتمادات المخصصة
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  على تنفيذ نفقات التجهيز - لرجام–د�ت الدور الرقابي لخزينة ما بين البل: المبحث الثالث

  )الصفقات العمومية(آلية الرقابة على نفقات التجهيز : المطلب الأول

  : يمكن تقسيم دور خزينة البلدية ممثلة في أمين الخزينة أو من ينوب عليه في دورين أساسيين كما يلي

  :دور المحاسب العمومي في رقابة لجنة الصفقات العمومية- 1

اسبين العموميين أعضاء دائمين في لجان الصفقات العمومية بصفته ممثلا لمصالح وزارة المالية، خاصة عندما يعد المح

يكلف بدراسة الملف سواء تعلق الأمر بدراسة دفتر الشروط، طعن أو منح المشروع وذلك لأهمية المسؤولية الملقاة 

  .على عاتقه كمقرر

منها لارتباطه بمبدأ شفافية المنافسة ونزاهتها، حيث أن  الإجرائيلشق إذا صح ا إلالا تصح الصفقات العمومية 

العام التي أقر�ا النصوص المتعلقة �لصفقات العمومية  الإنفاقمبادئ المساواة أمام الطلبيات العمومية وترشيد 

فويض الذي يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وت 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15سيما المرسوم رقم 

  .المرفق العام

على عمل اللجان الداخلية  عوالإطلالقد أعطى المشرع للجنة الصفقات العمومية الحق في مراقبة الإجراءات 

من خلال قرارات  إلاللهيئة العمومية محل الرقابة و�لخصوص لجنة فتح وتقييم العروض والتي لا تصح نتائج أعمالها 

  .لجنة الصفقات العمومية

دراسة الحالات التي يكون فيها المحاسب العمومي مقررا بصفته ممثلا عن وزارة المالية، وذلك من حيث سنقوم ب

  .خلال دراسة دفتر الشروط، دراسة مشروع الصفقة، ودراسة الطعن

 :دراسة دفتر الشروط 1.1

التنا في ح(عندما تقرر المصلحة المتعاقدة ، سابق الذكر 247- 15من المرسوم الر�سي رقم  26حسب المادة 

الواجب  توالإمكانياانجاز مشروع فإ�ا تعد لهذا الغرض مشروع دفتر شروط ترعى فيه طبيعة المشروع  1)البلدية

                                                           

  .ومية وتفويض المرفق العامالذي يتضمن تنظيم الصفقات العم 2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15من المرسوم  26المادة  1
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العرض التقني، ملف الترشح، العرض المالي، التقدير : حيث تقدم ملف يتكون من) التقنية والمالية(توفيرها 

تقرير تقديمي معد  إلىللغة العربية والأجنبية �لإضافة الإداري، مصالح التمويل، نسخ من الإعلان عن منافسة �

  .هذا الدفتر ويفصل مراحل عملية المنافسة إعداد إلىيوضح أسباب اللجوء ) البلدية(من طرف المصلحة المتعاقدة 

  :بناء على هذا الملف يقوم المحاسب العمومي بصفته مقررا بدراسة مشروع دفتر الشروط �ستعمال الطريقة التالية

مقارنة محتوى التقرير التقديمي بمشروع دفتر الشروط و�لخصوص العرض التقني وتعليمات للمتعهدين ودفتر - 

  ...الشروط الإدارية العامة

مقارنة مختلف الو�ئق المفصلة للمشاركة في المنافسة بين التعليمات المحددة في مشروع دفتر الشروط ونسخ - 

  الإعلان عن المنافسة

  .الإعلان �للغة العربية مع الإعلان �للغة الأجنبية حيث يجب أن يكون متطابقا ىمحتو مقارنة - 

  عن المنافسة والإعلانمقارنة موضوع المشروع ومصادر التمويل والتقرير التقديمي - 

دفاتر الشروط سواء من حيث الشكل  إعدادالتأكد من مطابقة دفتر الشروط للأحكام القانونية المتضمنة كيفية - 

  . بعد دراسة كل هذه الو�ئق يعد المحاسب العمومي بصفته مقررا تقريرا يبدي فيه رأيه في الأخير .المضمونأو 

تجتمع لجنة الصفقات لتقديم ملاحظا�ا بناء على تقرير المقرر وفي حالة عدم وجود أي ملاحظات أو خرق 

  .لحة المتعاقدة بدأ الإجراءات التاليةللمص إذنللقانون تعطي اللجنة �شير�ا للدفتر الشروط، الذي يعتبر 

  :مشروع الصفقة دراسة-2.1

�لإعلان عن المنافسة، ينشر هذا الإعلان في جريدتين على الأقل �للغة العربية ) البلدية(تقوم المصلحة المتعاقدة 

ذا الإعلان ، يحتوي ه)BOMOP(نشره في الجريدة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي  إلىوالأجنبية �لإضافة 

  . على كل المعلومات الضرورية الخاصة �لمشروع المزمع إنجازه
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وبعد استلام العروض من قبل لجنة فتح العروض، على مستوى المصلحة المتعاقدة، تقوم بفتحها ودراستها واختيار 

اح منح الصفقة غاية اقتر  إلىالمتعهد المناسب، ثم تعد محضر تقييم العروض مفصل تبين فيه كل مراحل التقييم 

  .لأحسن عرض

، ثم تنتظر )للصفقة تالمؤقالمنح (بنشر نتائج المنافسة ) البلدية(بعد قبول اقتراح اللجنة، تقوم المصلحة المتعاقدة 

مدة الطعون المحددة قانو�، بعد انتهاء هذه المدة تطلب المصلحة المتعاقدة من لجنة الصفقات المختصة دراسة 

  .قة مؤقتا من أجل الحصول على التأشيرة ليصبح منحا �ائياالملف الحائز على الصف

يودع الملف لدى أمانة لجنة الصفقات حيث يبرمج رئيس اللجنة �ريخ انعقاد الجلسة ويكلف أحد أعضاء اللجنة  

  :حيث يتكون الملف من الو�ئق التالية. بدراسة الملف وأداء الرأي، وليكن في حالتنا المحاسب العمومي

تقديمي، البطاقة التحليلية، دفتر الشروط المؤشر من لجنة الصفقات، محاضر الفتح والتقييم، العرض الحائز تقرير 

 ). قصاصات الجرائد(على الصفقة، نسخ من الإعلان عن المنافسة 

  :حيث يقوم المحاسب العمومي بصفته مقررا التأكد مما يلي

من �شيرة دفتر الشروط ومدى صلاحيتها ثم يراجع يتأكد المقرر أولا  :توقيت الفتح ةلامالتأكد من س

�ريخ فتح الأظرفة ومدى  إلىالإعلا�ت في الجرائد من حيث المحتوى والتأكد من أول �ريخ نشر الإعلان 

أ�م المحددة للطعون بعد الإعلان عن المنح  10يتأكد من مدة  ثممطابقتها للقوانين والتنظيمات المعمول �ا، 

  .1بعد مرور شهر إلانه في خالة وجود طعون لا يمكن تقديم الصفقة للجنة الصفقات المختصة حيث أ. المؤقت

حيث يتحقق من عدد المشاركين في المنافسة وأسمائهم والمبالغ التي شاركوا �ا  :التحقق من محضر فتح الأظرفة

وكذا الملاحظات التي دونتها ، كما يراجع جدول تفصيل الو�ئق الخاصة بتنقيط العرض التقني )العرض المالي(

  .اللجنة عند عملية الفتح

                                                           

، مرجع سابق247 -15 الرئاسي من المرسوم 82المادة  
1
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يتم التحقق ابتداء من �ريخ جلسة التقييم مقارنة بتاريخ جلسة الفتح، ثم يمر : التحقق من محتوى تقييم العروض

العروض غير  إقصاءالتحقق من عملية التقييم مرحلة بمرحلة وفق ما حدده دفتر الشروط للتأكد من صحة  إلى

  . مرحلة التقييم المالي إلىقة وتلك التي لم تتحصل على النقطة المؤهلة للمرور المطاب

ثم يتأكد من عدد العروض المؤهلة تقنيا حيث يقوم بمقارنة النقاط المتحصل عليها مع ملفا�م الشخصية ومطابقتها 

المقرر الى التحقق من التأهيل  بعد ذلك يمر. مع البنود الواردة في دفتر الشروط لمعرفة سلامة الإجراءات من عدمها

المالي وذلك للتأكد من أن العرض المختار ماليا والذي منحت له صفة المنح المؤقت هو أحسن عرض من حيث 

  .المزا� الاقتصادية طبقا لما جاء في دفتر الشروط

  .تقريرا مفصلا يقدم للجنة الصفقاتعلى ضوء كل هذا يعد المحاسب العمومي بصفته مقررا 

  :دراسة الطعن-3.1

أعطى المشرع الحق لكل مشارك في المنافسة �ن يطعن في نتائجها، ويمكن أن يكون الطعن في المنح المؤقت 

، وحتى يكون الطعن مؤسسا شكلا لابد أن يودع في الآجال الإجراء إلغاء، عدم جدوى أو إلغائهللصفقة أو 

اللجنة الخارجية للصفقات العمومية المخولة قانو� بدراسة  ، لدى)عن المنح إعلانأ�م من أول  10(المحددة قانو� 

  1.هذا الطعن

المنافسة مرفقا  إجراءاتبعد تسلمها الطعن تقوم اللجنة المختصة بمراسلة المصلحة المتعاقدة لأجل طلب ملف 

حة ترفق مراسلتها بنسخة من تظلم الطاعن لتمكين المصل اكم. �لعرض الحائز على الصفقة وعرض الطاعن

تقرير مفصل ردا على ادعاءات الطاعن ثم تحدد جلسة لدراسة هذا الطعن في أجل لا يتجاوز  إعدادالمتعاقدة من 

أ�م المخصص لآجال الطعن، وبعد الجلسة تصدر قرارها وتبلغه للمصلحة  10يوما ابتداء من انقضاء  15

  .المتعاقدة ولصاحب الطعن

                                                           

  ، مرجع سابق247- 15المرسوم الرئاسي رقم من  82لمادة ا  1
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لجنة الصفقات أحد الأعضاء لدراسته وتقوم كتابة لجنة الصفقات  بعد تحديد جلسة دراسة الطعن، يكلف رئيس

، الذي يدرس الطعن وفق ادعاءات الطاعن دون الدخول )المحاسب العمومي مثلا(�رسال ملف للعضو المختار 

  .ل أخرى ويقوم �عداد تقرير مفصلفي تفاصي

  :دور المحاسب العمومي في تنفيذ الصفقات العمومية.2

ل الإجراءات وتقديم مشروع الصفقة للمراقب المالي للمصادقة عليهن وبعد دراسة الملف والتأكد من بعد استيفاء ك

مطابقته مع القوانين وكذا الإسناد في الميزانية يمنح المراقب المالي التأشيرة التي يضعها على بطاقة الالتزام ويعيدها 

يقدم للمتعامل المتعاقد للبدء في تنفيذ الخدمات ) ODS(للمصلحة المتعاقدة التي تقوم �عداد أمر بداية الخدمة 

  . محل الصفقة

بعد استلامه أمر بدأ الخدمة، يشرع المتعامل المتعاقد في الانجاز وكلما أنجز شطرا من الأشغال يقدم وضعية أشغال 

)SITUATION DES TRAVAUX ( الأخيرة، حيث  إلىشهرية وتكون هذه الوضعيات مرقمة من الأولى

  .هذه الوضعيات نسبة الانجاز الفعلي تثبت

إذا نصت الصفقات على ذلك ) AVANCES(غير أنه يمكن للمتعامل المتعاقد الحصول على تسبيقات 

  .والتسبيقات نوعان تسبيق جزافي، وتسبيق على التموين

  1:تتكون وضعية الأشغال من

آخر الجدول مجموع العام المسدد،  وهو جدول مفصل ينقسم لعدة خا�ت، ويكون في: الكشف الجزئي للأشغال

  .حيث يمضي الكشف من طرف الآمر �لصرف صاحب المشروع، المصالح التقنية، والمقاولة

حوصلة ) VERSO(تشمل بيا�ت الصفقة وتتكون من عدة خا�ت، كما أن في ظهر : حوصلة الوضعية

توي على عدة معلومات ويعتبر الوضعية معلومات مكونة من أقسام، يخصص القسم الأول لصاحب المشروع يح

  :بمثابة الخدمة المؤداة، كما يخصص القسم الثاني والثلث منها للمحاسب العمومي كما يلي

                                                           

1
 Manuel des procédures techniques financies et comptables des tresor, page115 
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  المحاسب وإمضاءختم - مبلغ المسدد للمقاولة، كيفية التسديد ورقم الحساب، -: القسم الثاني

  تم والمضاءالخ- تحديد أسباب الرفض �لتفصيل من طرف المحاسب، - : القسم الثالث

  :أول حوالة على مستوى الخزينة إيداع- 1.2

بعد أن يودع المتعامل المتعاقد الوضعية لدى المصلحة المتعاقدة تقوم هذه الأخيرة �نجاز حوالة دفع مرفوقة �لو�ئق 

  : التبريرية اللازمة من أجل تسديد مستحقات المتعامل المتعاقد، كما يلي

  .....لصفقات المختصة، أمر بدأ الأشغالتزام �لصفقة، مقرر لجنة اقة الالنسختان من الصفقة، بطا

  : المراجعة والتحقق من الحوالة-

الحوالة لدى مصالح الخزينة، تقوم مصالح الخزينة بتسجيلها في سجل مخصص للغرض، ثم يشرع المحاسب  إيداعبعد 

المحاسب المستمدة من المشروعية  العمومي في مراجعة والتحقق من هذه الحوالة وهذا يندرج ضمن صلاحيات

  .ويكون هذا التحقيق في الحوالة الشكل والمضمون. السالفة الذكر 21- 90من القانون  36المحددة في المادة 

  : من حيث الشكل

تتكون الحوالة من أربعة نسخ لكل نسخة لون معين، فالأصلية لو�ا أبيض، نسخة صفراء، نسخة زرقاء تودع لدى 

  .وردية تبقى لدى الآمر �لصرف المحاسب ونسخة

  :من حيث المضمون

حيث أن الحوالة لابد أن تودع لدى المحاسب في الشهر  إيداعهابداية يتأكد من الترقيم المتسلسل للحوالة و�ريخ 

مارس  15 إلىجانفي  01الحوالات �لنسبة للجماعات المحلية ابتداء من  إيداعالذي أصدرت فيه، حيث يكون 

بعد التأكد من الترقيم والتاريخ، يشرع المحاسب العمومي في عملية التحقيق والاطلاع على . اليةللسنة المو 

  .في الميزانية، ثم يتحقق من الو�ئق التبريرية المقدمة الإسنادصفة الآمر �لصرف، : المعلومات التالية
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لتأكد من صحة المكسب الابرائي بعد التأكد من صحة المبالغ ومقارنة بيا�ت الصفقة مع الوضعية والحوالة ل

  :..............قابل للتسديد بمبلغ: �لدفع مع الحوالة، يقوم المحاسب بوقفها واضعا عبارة الإشعارومقارنة 

ويضع النسخ الأصلية للو�ئق التبريرية للنفقة في النسخة البيضاء . ويضع �ريخ الوقف ثم يمضي ويضع ختمه

  .عن حافظة من خلالها يستطيع متابعة تنفيذ الأشغالللحوالة، ثم يفتح ملف عبارة 

  :أهمية الألوان �لنسبة للحوالة-

ترتبط أهمية الألوان بقبول الحوالة أو رفضها، حيث إذا تم قبولها من قبل المحاسب، توضع الو�ئق التبريرية في 

ء على مستوى قسم التسوية مختومة ثم ترتب الحوالة الصفرا. وتحفظ" خالص"النسخة البيضاء وتختم الحوالة بعبارة 

  .وتعاد للآمر �لصرف" خالص"أما النسخة الزرقاء فتختم بعبارة . بعبارة خالص

ويحتفظ �لنسخة " مرفوض"أما في حالة رفض المحاسب التسديد يعيد النسخة البيضاء والزرقاء مختومة بعبارة 

  .على مستوى مكتب التحقيقات" مرفوض"الصفراء مختومة بعبارة 

  : ما قبل النهائية إلىتسديد وضعيات الأشغال من الثانية - 2.2

نسختان من وضعية الأشغال، : الأخيرة عن طريق حوالة ترفق بــ لما قب إلى 02يتم تسديد الوضعيات من رقم 

أو البرامج ) PCD(نسختان من بطاقة التسديد �لنسبة للنفقات المسددة على عاتق المخطط البلدي للتنمية 

 إداريةوالاستئناف مرفوقة بشهادة  الإيقافكل وثيقة تبريرية في حالة التغييرات كأوامر . ركزة وغير الممركزةالمم

  ....والملاحق بمختلف أنواعها. �لنسبة للإعفاء من عقوبة الـتأخير

  :تسديد الوضعية الأخيرة أو النهائية

  .ين من محضر الاستلام المؤقتنسختز�دة على الو�ئق التبريرية سابقة الذكر، ترفق كذلك ب

  :اقتطاع الضمان

  .إذا نصت الصفقة على اقتطاعات حسن التنفيذ التي تقتطع من وضعيات الأشغال المسددة
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  :كفالة الضمان

كفالة حسن التنفيذ وتسترجع بعد انتهاء   إلىإذا نصت الصفقة على اقتطاع كفالة الضمان تتحول هذه الكفالة 

لعقد، حيث يصدر صاحب المشروع محضر استلام �ائي بدون تحفظات كما ينجز مدة الضمان المحددة في ا

  1 .الكشف العام والنهائي المحدد للكلفة النهائية للمشروع

المحاسب العمومي من أجل  إلىرفع اليد ثم يقدمها  إلىيرفق محضر الاستلام النهائي والكشف العام النهائي 

  .المتعامل المتعاقداسترجاع الكفالة البنكية التي يسلمها 

  2016-2012التجهيز المدفوعة للفترة تطور نفقات : المطلب الثاني

- 2012تطور دفعها للفترة  إلىدراسة موجزة لنفقات التجهيز �لنسبة للبلدية، ثم نتطرق  إلىسنتطرق أولا 

2016  

  2:نفقات التجهيز لميزانية بلدية تملاحت.1

  :بلدية من قسمينفي ال رتتكون نفقات التجهيز والاستثما

  .قسم فرعي للتجهيز العمومي وقسم فرعي للاستثمار الاقتصادي

  :يتضمن قسم التجهيز العمومي فيما يتعلق �لنفقات الأبواب التالية

  )المال رأس(تسديد القرض  16

  اكتساب العقارات 212

  اكتساب الأ�ث والأدوات الكبرى 214

  أشغال جديدة 230

                                                           

، مرجع سبق ذكره247 -15من المرسوم الرئاسي  125لمادة  
1
  

2
  الذي يحدد قائمة مصاريف البلد�ت وإيرادا�ا 1967-07- 31المؤرخ في  144-67 المرسوم التنفيذي رقممن  07- 06المادة   
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  كبرى  إصلاحات 231

  ساب سندات الدولة أو سندات مؤسسات عمومية الوطنيةاكت 260

  :ويتضمن القسم الفرعي للاستثمار الاقتصادي فيما يتعلق �لنفقات البنود والأبواب التالية

  نقل مبالغ إلى قسم فرعي للتجهيز العمومي 01

  الوحدات الاقتصادية البلدية إلىدفع الاعا�ت التي قبضتها البلدية  0105

  .الوحدات الاقتصادية البلدية من القروض المبرمة من البلدية إلى تسليفات 0160

  تسديد القروض من قبل البلدية 16

  .الوحدات الاقتصادية البلدية إلىتسليفات مقدمة من الموارد الخصوصية  250

  مساهمة البلدية في رأسمال المؤسسات الخاصة 261

  ممنوحة من البلدية من مواردها الخاصة  إعا�ت 280

  تحمل البلدية لعجز الوحدات الاقتصادية المنحلة 02

  أهم برامج نفقات التجهيز للبلدية- 1.1

  :المخطط البلدي للتنمية

والذي يشكل وسيلة لتهيئة إقليم ) PCD(ويعتبر أهم نفقات التجهيز �لنسبة للبلدية المخطط البلدي للتنمية 

مفرغة عمومية، تشييد الطرق والمباني، الإصلاحات  إنشاءالبلدية فيما يخص شبكات المياه والصرف الصحي، 

  ....)الملحق رقم إلىأنظر . (ويحتوي على مدونة خاصة...الكبرى للمدارس والمنشئات التربوية التابعة للبلدية
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علما أن هذا النوع من البرامج يتم تمويله من خزينة ما بين البلد�ت �عتباره نفقات على عاتق الدولة، حيث أن 

فتتكفل البلدية بتسييره . مادات تدرج في حساب الخزينة وليس في حساب البلدية لدى الخزينة العموميةالاعت

  .فقط

أن هذه الإجراءات لا يتم احترامها  إلاأن مدة الانجاز مخططات البلدية للتنمية ثلاث سنوات  إلىيجدر الإشارة 

  غالبا وهذا لإجراءاته الإدارية المعقدة

  :ن الاقتطاع من ميزانية التسييرالبرامج المسجلة م

من ميزانية التسيير ويدرج في ميزانية التجهيز لاستعماله في مشاريع  %10حيث كما ذكر� سابقا يتم اقتطاع 

  .تنموية للبلدية، علما أن �قي الاقتطاع يرحل كل سنة لاستعماله في ميزانية السنة الموالية

  :كما يلي  31/03/2017غاية  إلىوكانت نفقات التجهيز المدفوعة 

  2017- 03-31إلى  2016- 01-01نفقات التجهيز المدفوعة من : 4.3 الجدول رقم

  للإنجازالباقي   النفقات المدفوعة  الاعتماد المفتوح  نوع المشروع

مشاریع خاصة بالاقتطاع 
  من میزانیة التسییر

          18 309 026.44             1 342 525.44          16 966 501.00    

    050.00 380 2             390.29 085 72          440.29 465 74           مشاریع مسجلة جدیدة

 للإنجازمشاریع باقي 
 لسنوات سابقة

          90 108 374.75             4 941 999.25          85 166 375.50    

    926.50 512 104        914.98 369 78         841.48 882 182         المجموع

  لبلدية تملاحت 2016، حساب التسيير للسنة المالية - لرجام–خزينة ما بين البلد�ت : المصدر

كون   إلىوهي نسبة مرتفعة �لمقارنة مع مدى تنفيذ نفقات التسيير �لإضافة  %42حيث بلغت نسبة الإنجاز 

  .سنة مالية حسب احتياجات البلديةهذه المبالغ يمكن استغلالها لأكثر من 

  2016- 2012التجهيز المدفوعة للفترة تطور نفقات .2

لبلدية تملاحت كما  2017-03- 31غاية  إلى 2012-01- 01تتلخص نفقات التجهيز المدفوعة للفترة من 

  :يلي
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  2016- 2012نفقات التجهيز المدفوعة للفترة : 5.3الجدول رقم 

  المبالغ السنوات

2012 
2012/12/31                  7 690 520.43    

            8 194 983.92    
2013/03/31                     504 463.49    

2014 
2014/12/31               54 671 640.66    

          54 671 640.66    
2015/03/31                                        -     

2015 
2015/12/31               65 094 919.88    

          66 231 208.20    
2016/03/31                  1 136 288.32    

2016 
2016/12/31                77 057 914.98    

          78 369 914.98    
2017/03/31                  1 312 000.00    

  لبلدية تملاحت 2016- 2012، حسا�ت التسيير للفترة - لرجام–ين البلد�ت خزينة ما ب: المصدر

  :ويمكن تمثيل نفقات التجهيز المدفوعة لبلدية تملاحت �لشكل التالي

-
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ات التقشفية التي من خلال الشكل السابق نلاحظ أن نفقات التجهيز في تطور مستمر وهذا �لرغم من الإجراء

ويعكس هذا التطور رغبة سياسة الدولة ممثلة في الجماعات المحلية التكفل . 2014اتخذ�ا الدولة ابتداء من عام 

  .�نشغالات المواطنين خصوصا في المناطق النائية
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    :الفصل خلاصة

العمومي،  الإنفاقفقات العمومية وترشيد من خلال دراستنا لدور خزينة ما بين البلد�ت في الرقابة على الن

  لاحظنا أن الدور الأساسي الذي تلعبه الخزينة يتمثل في نفقات التجهيز التي تتميز �لتعقيد والإجراءات المختلفة،

تنظيم خزينة ما بين البلد�ت ومختلف أقسامها وكذا الهيئات التي تتبع لها الخزينة كخزينة الولاية  إلىحيث تطرقنا 

تقوم خزينة ما بين البلد�ت بتسيير ميزانيات البلد�ت فقط ولا تسير ميزانية أي مؤسسة . ديرية الجهوية للخزينةوالم

وعليه قمنا بدراسة دور الخزينة في الرقابة على ميزانية البلدية وقمنا بدراسة ميزانية بلدية  إداريعمومية ذات طابع 

قابة على نفقات التسيير عموما، ثم نفقات التسيير لنفقات بلدية حيث تطرقنا أولا لآلية الر . تملاحت كنموذج

آلية الرقابة على نفقات التجهيز من خلال لجنة الصفقات العمومية التي  إلىوفي المبحث الثالث تطرقنا . تملاحت

آلية  إلىثم . ليةعضوا فيها ممثلا لوزارة الما) أمين خزينة ما بين البلد�ت أو من ينوب عنه(يعتبر المحاسب العمومي 

نفقات  إلىالتكفل بنفقات التجهيز على مستوى الخزينة العمومية ومختلف المراحل التي تمر �ا، وفي الأخير تطرقنا 

 .التجهيز لبلدية تملاحت كنموذج حيث قمنا بدراستها �يجاز وعرض لتطورها خلال أربع سنوات الأخيرة
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  :الخاتمة العامة

، لذلك يجب امةا يتعلق �لنفقات العمومية بل و�لمالية العتعد الرقابة وظيفة مهمة جدا، تمتد آ�رها لتشمل جميع م

مناقشتها على أعلى المستو�ت، ومراجعة النصوص القانونية والتنظيمية التي تحكمها والعمل بجد والتعاون بين 

  .وضمان حسن أدائهامختلف الهيئات في سبيل تفعيلها 

معرفة مدى الضغوطات بة سواء كانت سابقة أو لاحقة و لقد مكننا هذا البحث من اكتشاف مختلف تقنيات الرقا

  :وسنحاول أن نلخص كل منها على النحو التالي عوان أثناء قيامهم �لرقابة،والمشاكل التي يتعرض لها الأ

تزم �ا، المشكل الذي يعاني منه المراقب المالي هو نقص الربط بين �لنسبة للرقابة السابقة للنفقات العمومية المل

المراقب المالي من جهة والآمر �لصرف من جهة أخرى، لأن هذا الأخير يعتبر الرقابة السابقة عائق يكبح عمله 

يكون  أني يجب و�لتالي تجميد مصالحه الإدارية، ويكتفي المراقب المالي عادة بمراقبة شرعية و نظامية للنفقات، أ

   .سرعة التنفيذور بين الأعوان لضمان الفعالية و هناك تناسق و تشا

أما �لنسبة للمحاسب العمومي الذي تتم رقابته أثناء تنفيذ النفقة العامة، أي قبل خروج هذه الأخيرة لأصحا�ا و 

الفصل بين المحاسب العمومي  نرى أن هذه المرحلة مجسدة في مبدأ أساسي من مبادئ المحاسبة العمومية وهو مبدأ

صلاحيا�م ومهامهم، فالآمر ) المحاسب العمومي الآمر �لصرف و ( لصرف الذي يحدد لكل من الأعوانو الآمر �

أما المرحلة  ،)تحرير الحوالة الأمر �لدفع عن طريق التصفية، الالتزام،(�لصرف تكمن مهامه في مراحل إدارية 

خى الحيطة و الحذر ت المحاسب العمومي، وهي مرحلة جد حساسة لذا عليه أن يتو المحاسبية التي هي من صلاحيا

ونظرا لنقص تكوين الآمرين �لصرف أو من ينوبون عنهم في ، عنها لأنه مسؤول شخصيا وماليا ،في صرف النفقة

المالية العامة والمحاسبة العمومية لاحظنا أ�م يجدون صعو�ت كبيرة في تنفيذ الميزانية خصوصا مع كثرة مذكرات 

الرفض المقدمة من قبل المحاسب العمومي التي تعتبر صلب عمله، والتي يعتبرها الآمرون �لصرف نوع من 

 .  وقراطيةالبير 

  :نتائج اختبار الفرضيات

 أجهزة الرقابة على النفقات العموميةقات العمومية وعليه تبقى هناك عدة نقائص تواجه عمل الرقابة على النف

بحق تسليط العقو�ت يجعل مصير عملها موضوع  هابعيدة عن تحقيق الأهداف المنوطة �ا،كما أن عدم تمتع
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هيكل الرقابة في الجزائر وهذا ما   وما يثبت قصور .القائمين على عملية الرقابة ءأداتساؤل يمكن أن يؤثر على 

  يثبت صحة الفرضية الأولى

مع بين الرقابة و التنفيذ يؤدي إلى طغيان الج حيث أن، ن الأجهزة التنفيذيةعاستقلالية الأجهزة الرقابية  عدم- 

للحيلولة دون تمكن أجهزة الرقابة من ممارسة وظيفتها على ، وكذا ممارسة مختلف الضغوطات التنفيذ على الرقابة

  وهذا ما يثبت صحة الفرضية الثانية .أحسن وجه

تتم الرقابة على مستوى الخزينة العمومية في الجزائر بطرق بدائية رغم التطور التكنولوجي الكبير الذي يعرفه -- 

  ثبت الفرضية الثالثةحيث تتميز �لبطء الشديد في الإجراءات، وهذا ما ي. العالم

  النتائج المتحصل عليها

ة من القوانين والتنظيمات التي تنظم الرقابة وأجهز�ا مازال هذا الجهاز يعاني نستنتج مما سبق ومع وجود مجموع

النقص و لا يلبي الأهداف المرجوة منه، وهذا راجع إلى انعدام الإرادة وروح الإصلاح لدى الطبقات السياسية 

  :ومن أهم نتائج الدراسة.  هرم السلطةوالحاكمة في

تعتمد الرقابة على تنفيذ النفقات العمومية في الجزائر على مراقبة إنفاق النفقات �لمقارنة مع الاعتمادات - 

الممنوحة من قبل الدولة أي عدم تسجيل أي تجاوز بغض النظر على في أي شيء أنفقت هذه الاعتمادات وهل 

  لا يتدخل المراقب المالي والمحاسب العمومي في ملاءمة النفقة حيث. حققت أهدافها أم لا

بترك صرف ) الآمرون �لصرف(يقوم المسؤولون  حيثيتم صرف النفقات الواردة في الميزانية في أوقا�ا المحددة لا  ـ

                                                                       .  وينتج عن ذلك تبذير الأموال العمومية الاعتمادالنفقة إلى �اية السنة المالية خوفا من نفاذ 

حال حصولهم على سند  الإيرادات بتحصيل، فهم ملزمون الإيراداتيعاني أمناء الخزينة فيما يخص عملية تحصيل - 

بالغ المسجلة على تحصيل من الآمرين �لصرف، إلا أ�م لا يملكون الوسائل الكافية لإجبار المدينين بدفع الم

  عاتقهم
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  :التوصيات المقترحة

ع تطورات العصر ـ أن تحرص الدولة في إعادة النظر في بعض القوانين التي تنظم النفقات العامة والتي لا تتلاءم م

وهذا ما خلصت إليه السلطة التنفيذية  .حيث أصبحت هذه القوانين تعرقل السير الحسن للعمل ،والإدارة الحديثة

  .في الجزائر في الآونة الخيرة من خلال إعادة النظر في قوانين المالية وصلاحيات هيئات الرقابة

ـ يجب الوصول إلى استقلالية الأجهزة الرقابية  عن الأجهزة التنفيذية إلى أقصى حد ممكن، لأن كل جمع بين الرقابة 

 .ن التنفيذ على الرقابةو التنفيذ يؤدي إلى طغيا

من ميزانية البنود المطبقة حاليا في الجزائر إلى ميزانية الأهداف، وذلك �عطاء حرية أكبر للآمرين  ليجب الانتقا- 

  .�لصرف في صرف الميزانية وتوزيع الاعتمادات ومحاسبتهم حسب الأهداف المسطرة والوسائل المستعملة

الباحثين الجمعيين لدراسة و  لية تجمع فيها الأخصائيينإشراف وزارة الماـ عقد ملتقيات وطنية دورية تحت 

المستجدات التي طرأت على القوانين المالية العامة و تشجيع الدراسات في مجال الرقابة على الأموال العمومية بغية 

كبر�مج التوأمة   .لعموميةالوصول إلى تطوير أكثر للرقابة  و تقنيا�ا وضمان الاستعمال الجيد و الفعال للأموال ا

  .بين مجلس المحاسبة الجزائري ومجالس المحاسبة لدول الاتحاد الأوروبي

رقمنة قطاع المالية حيث مازالت عمليات الرقابة تتم يدو� لحوالات الدفع ومختلف الو�ئق الثبوتية على مستوى ـ 

  .الخزينة

ئن البلد�ت، التي أصبحت تعاني من الجانب المادي وذلك توفير الهياكل ومختلف الوسائل المادية والبشرية لخزا- 

  .لانعدام أبسط الأشياء كالأوراق والأقلام

من تجارب الدول  ـ إعادة �هيل أعوان المراقبة عن طريق دورات تكوينية مستمرة وتربصات في الخارج للاستفادة

فادة من الاستإلى المنظمة العالمية للتجارة، و  الانضماموآفاق  الجزائر تعقد مشاريع الشراكةأن الأخرى ،خصوصا و 

  . ARABOSAIو   INTOSAI: المنظمات مثلخبرات بعض الدول و 

ـ توفير الحماية و الحرية وكذا الاستقلالية لعمل أعوان المراقبة وإزالة كل الضغوطات التي يتعرضون لها، حتى يتمكنوا 

  .لتي يقومون �عدادها كل ما أمكن ذلكمن القيام بمهامهم على أكمل وجه مع نشر التقارير ا
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ـ إعطاء أهمية للرقابة البرلمانية بتمكين هذه الأخيرة من الإطلاع على الحساب الختامي للميزانية والمصادقة عليه 

  .التعرف على أسباب الانحرافات وعدم تنفيذ الميزانية وفق البر�مج المصادق عليه

لى مستوى الأجهزة الإعلامية المختلفة، حيث أنه من المفروض أن تنشر في ـ نشر نتائج تحر�ت الأجهزة الرقابية ع

  .جريدة رسمية دون تحفظ ليطلع عليها الرأي العام

من خلال الدراسة التي قمنا �ا في مجال المحاسبة العمومية توصلنا إلى اقتراح بعض المواضيع التي  :آفاق البحث

  :لتاليهي جديرة �لبحث العلمي و هي على النحو ا

                                                                   الرقابة المراقب المالي على تنفيذ النفقات العمومية من خلال القوانين الجديدةـ 

  من خلال الإصلاحات الجديدة لقوانين المالية يم الدور الرقابي �لس المحاسبةـ تقي
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والمقالات ا�لات والدور�ت: �نيا  

:ا�لات-أ  

 الإصداراتونصوص التشريع، سلسلة  الإسلاميةبن داود ابراهيم، رقابة نفقات بين أحكام الشريعة  -1 

.2008القانونية،   

بن يحي أبو بكر الصديق، الأسس اللازمة لتفعيل الرقابة المالية في ترشيد النفقات العمومية، مجلة الحقوق -2

  .2016الثاني، جامعة ز�ن عاشور الجلفة،  ، العددالإنسانيةوالعلوم 

حداب محي الدين، ترشيد الإنفاق العام كدعامة للتنويع الاقتصادي في الجزائر في ظل الأزمة النفطية -3

  .2018الراهنة، مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، العدد السادس، الجزائر، 

المقالات-ب  

،  للجزائر المستفادة والدروس العامة الاستثمارية المشروعات حوكمة في النرويج تجربةعبد الحميد مرغيث، -1

.2006، مقال منشور بتاريخ الجزائر، جيجل جامعة،التسيير وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية  

العامة للدولة فلفول عبد القادر، مقال بعنوان متطلبات تفعيل دور الأجهزة العليا للرقابة على الميزانية -2

  .�2016لتطبيق على مجلس المحاسبة في الجزائر، جامعة قالمة، الجزائر ، 

  

:المطبوعات- ج  

مطبوعة حول المحاسبة العمومية، مقدمة لطلبة السنة الثالثة تخصص محاسبة، المدرسة العليا للتجارة " براق محمد"

2006-2007 .  

:مطبوعات �للغة الأجنبية-د  

Manuel des procédures techniques financiers et comptables du trésor, ministère des finances, 

direction générale de la comptabilité, 2014, p102. 

 

الأطروحات والمذكرات: �لثا  
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دكتوراهأطروحة - 1  

القانونية، تخصص دكتوراه في العلوم أطروحة تياب �دية، مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، 

   .2016، قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو

  رسالة ماجستير-2

 

مذكرة ماجستير في العلوم  بوبقرة الشيخ ،مراقبة تنفيذ النفقات العامة في ظل الإصلاحات الجديدة

 .2007 ،جامعة تلمسان اقتصاديالاقتصادية تخصص تحليل 

 

القوانين والمراسيم والقرارات: خامسا  

المعدل والمتمم المتعلق بقوانين المالية  1984جويلية سنة  07المؤرخ في  84/17قانون -1  

 متعلق �لمحاسبة العمومية 1990 أوت 15الموافق  1411محرم عام  24مؤرخ في  21- 90لقانون ا-2

.المعدل والمتمم  

الذي يحدد تنظيم ا�لس الشعبي الوطني  2016-08-25المؤرخ في  12-16القانون العضوي -3

.ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقة الوظيفية بينهما وبين الحكومة  

  المعدل والمتمم .الولاية قانون المتضمن 1981 فيفري 14 في المؤرخ 02-81 رقم القانون-4

يتضمن تنظيم الصفقات العمومية الذي  2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15المرسوم الر�سي رقم -5

  .المرفق العام اتوتفويض

يحدد إجراءات المحاسبة التي يمسكها  1991سبتمبر  07مؤرخ في  313-91:مرسوم تنفيذي رقم -6

  المعدل والمتمم الآمرون �لصرف والمحاسبون العموميون وكيفيا�ا ومحتواها

الذي يتعلق بمصالح المراقبة المالية 2011-11-21المؤرخ في  381-11المرسوم التنفيذي رقم -7  

المتعلق �لرقابة السابقة على النفقات  1992نوفمبر  14المؤرخ في  92/414المرسوم التنفيذي -8

.المعدل والمتمم العمومية  

�جراءات تسخير الآمر �لصرف  1991سبتمبر  07المؤرخ في  91/314المرسوم التنفيذي رقم -9

.المعدل والمتمم للمحاسبين العموميين  



المراجعائمة ق  
 

103 
 

الذي يحدد قائمة مصاريف البلد�ت  1967-07- 31المؤرخ في  144-67المرسوم التنفيذي رقم -10

 وإيرادا�ا

يحدد إختصاصات المفتشية العامة  1992فيفري  22المؤرخ في  92/78المرسوم التنفيذي رقم -11

 المعدل والمتمم .للمالية

 

الذي يخول للمفتشية العامة للمالية سلطة مراقبة  20/08/2001المؤرخ في  01/04الأمر رقم -12

.المعدل والمتمم المؤسسات العمومية والاقتصادية  

المؤرخ  20-95المعدل والمتمم للأمر رقم  2010-08- 26المؤرخ في  02-10الأمر الر�سي رقم -13

.المتعلق بمجلس المحاسبة 1995-07- 17في   

لذي يحدد تنظيم خزائن البلد�ت وخزائن القطاعات وا 2005-09- 07المؤرخ في  03القرار رقم -14

.الصحية وخزائن المراكز الاستشفائية الجامعية وصلاحيا�ا  

مواقع الانترنت: سادسا  

www.ccomptes.org.dz 

www.intosai.org 

www.p3a-algerie.org 
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